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الشكلية في التصرفات التبرعية     



 "
رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ﴿ 

﴾وأن اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین 
-19- النمل

لإتمام هذا العمل...الذي وفقنيوجلّ شكر االله عزّ أ

أتوجه بالشكر الخالص إلى:
.حملوا أقدس رسالة في الحیاةالذین 

وا لنا طریق العلم و المعرفة.دالذین مه
إلى جمیع أساتذتي الأفاضل و أخص بالشكر و التقدیر الدكتورة : جمیلة جبار

و ل االله صلى االله علیه و سلم " إن الحوت في البحرلتي أقول لها بشراك قول رسوا
.الطیر في السماء لیصلون على معلم الناس الخیر"

جانبي و أرشدني إلى سواء و أشكر كل من ساندني في مشواري الدراسي و وقف إلى
.لالسبی

كما أشكر كل من لم یساعدني و عرقل طریقي و هذا الشكر من نوع خاص لأنه لولاه 
لما وصلت لما أنا علیه الآن.



بسم االله الرحمان الرحیم

إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك و لا یطیب النهار الا بطاعتك ... و لا تطیب اللحظات إلا 
بذكرك ...و لا تطیب الآخرة إلا بعفوك...و لا تطیب الجنة إلا برؤیتك... یا ذا الجلال و 

الإكرام

نور العالمین ...إلى رسول االله إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة...و نصح الأمة ...إلى 
.الكریم محمد صلى االله علیه و سلم 

نتظار ...الى من علمني العطاء دونإ...ار فتخاإلى من أحمل اسمه بكل 
ا االله أن یمد في عمره لیرى ثمار إلى من منحني كل الحب و الأمان ...إلى الذي أدعو 

...إلى والدي العزیز .مجهوداته 

إلى سر الوجود و بسمة الحیاة ...إلى التي كان دعاؤها سر نجاحي ...و حنانها بلسم 
جراحي ...الى معنى الحب و التفاني ...أمي الغالیة .

إلى  من أثروني على أنفسهم إلى سندي و قوتي ...الى من أظهروا لي ما هو أجمل في 
الحیاة

أزواجهن.أخواتي و إلى فضیل، عمر، و بناتهما ...إلى 

إلى الذین حملت معهم قندیل إلى من لا أنسى ذكریاتهم...إلى من علموني ألا أضیعهم ...
.ذكریات الأخوة...إلى صدیقاتي وأخص بالذكر مرزوقي سمیرة

.هذا العمل البسیط إلى كل من یسعد برؤیتي متفوقةوبهذا أهدي ثمار 



ةــــمقدم
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التشریعات الوضعیة التي حذت حذوها على ملت الشریعة الاسلامیة السمحاء و ع
.في ماله كیف ما یشاء ولمن یشاءتمكین الشخص من التصرف

برام العدید بإو ما دام أن الشخص یملك حق التصرف في ممتلكاته فیمكنه القیام 
من التصرفات المالیة في حیاته الیومیة، و من بین التصرفات التي قد یقدم على إبرامها 
التصرفات التبرعیة و نخص بالذكر الهبة، الوصیة و الوقف ، و التي في غالب الأحیان 

لكون هذه الاخیرة تتمیز بالخطورة فقد أحاطها المشرع الجزائري ما تتم دون مقابل و نظرا 
فیجب بجملة من الشروط و الاحكام خاصة إذا ما كان محل التصرف التبرعي عقار 

على المتبرع أن یتوخى الحذر و ذلك بالتأني و التروي قبل الإقدام على مثل هذه 
رعات من خلال إفراغها في بخطورة التبلتصرفات الخطیرة ، كما یجب تبصرة المتبرعا

قالب رسمي و إلباسها ثوب الرسمیة ، مما یجعل المتبرع محاطا بوسائل قانونیة تساعده و 
توجهه إلى مدى خطورة إنشاء مثل هذا التصرف و إذا كانت الحیازة في المنقول سند 

ته في و مساهمهذا الأخیر مةلقیالملكیة فإن الأمر یختلف إذا محل التبرع عقارا، فنظرا 
زدهاره بشكل مستمر عبر الزمن ، فقد وجب على التطور الاجتماعي و الاقتصادي و ا

المالیة المعاملاتالمشرع إیجاد وسیلة مناسبة للمحافظة عل الملكیة العقاریة و استقرار 
تخضع لتطبیق القانون 1970و قد كانت هذه التصرفات قبل صدور قانون التوثیق 

بعد الإستقلال إلا فیما یتعارض مع أحكام الشریعة الفرنسي الذي تم تمدید العمل به 
ني فقد كانت وقف من التصرفات ذات الطابع الدیالإسلامیة و بما أن الهبة، الوصیة و ال

یة ، حیث كان القضاة الشرعیون یتولون إبرام هذه تخضع لأحكام الشریعة الاسلام
بنفس الحجیة و تتمتعالتصرفات لدى المحاكم الشرعیة و كانت تبرم في شكلها العرفي 

.ا الحاليود الرسمیة في وقتنتتمتع بها العق
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تخضع الشكلیة في التصرفات التبرعیة للأحكام الخاصة المنصوص علیها في قانون و 
إلى تطبیق الأحكام العامة بالإضافة191،206،217سب المواد الأسرة الجزائري ح

.وما یلیهامكرر324المدني المادة القانونالمنصوص علیها في 

العقاریة في المعاملاتستقرار یة هذا الموضوع في أنه یؤدي إلى اتكمن أهمو 
الموضوع أي الدراسة أكثر تمییزا، كما تكمن أهمیة هو ما یجعلرعیة و التصرفات التب

یة الشكلیة في مثل هذه التصرفات وهي رد التحایل على التركات، فكثیر من مأه
الأشخاص یسعون إلى حرمان ورثتهم من حقهم في المیراث، ولهذا فرضت الشكلیة.

تثقیفه، إفادة القارئ أكثر و بالإضافة إلى تنتقل الملكیة إلا بتوفر الشكلیةحیث انه لا 
،شكلیة في مجال التصرفات التبرعیةستیعاب الدور الفعال الذي تلعبه الحتى یتمكن من ا

كما أن توثیق رضا المتبرع ،من خلال تملك الشيء المتصرف فیه من قبل المتصرف إلیه
مواجهة الغیر.انتاج أثاره فية لما ینجم عنه من نفاذ التصرف و أمر مهم للغای

هذا الموضوع لتي جعلتني أخوض في غمارو الدوافع او هناك العدید من الأسباب
لإطلاع على التصرفات التبرعیة خاصة فیما تعلق بنفاذها أكثر لمنها المیول و الغوص

د دراسة مفردة بالشكلیة في الهبة و ملكیة فیها بالإضافة إلى عدم وجو و كیفیة انتقال ال
جوع إلى القواعد الوصیة و الوقف حیث لا توجد كتب متخصصة إذ كان علینا دائما الر 

و قد واجهتني صعوبات عدیدة لم أكن أرجوا حصولها منها العامة في القانون المدني 
الحصول على المصادر و ، مما صعب علي الإضرابات في الجامعات الوطنیة توالي

بالإضافة إلى نقص الكتب العلمي في مكتبتنا و عدم وجود دراسات متخصصة المراجع 
وتأثیرها الفعال على هذه ونظرا لأهمیة الشكلیة ،المتعلقة بالتصرفات التبرعیةفي الشكلیة 
تارة أخرى و جوهریا اعتبرت ركنا في هذه الأخیرة فتارةهامواضعقد تعددت التصرفات ف
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، وبهذا احتلت الشكلیة مركزا مهما في انشاء وإثبات الهبة والوصیة عتبرت وسیلة لإثباتهاا
والوقف.

كره یمكننا طرح الإشكالیة التالیة:ما سبق ذو م

؟ما هو الدور الذي تلعبه الشكلیة في التصرفات التبرعیة

:ونطرح التساؤلات التالیة

أهمیة أین تكمن ف من التصرفات التي سبق ذكرها؟ و ما هو موضع الشكلیة في كل تصر 
؟ هذه الشكلیة

ستقراء المواد تحلیلي من خلال االالیة اتبعنا المنهج الاستقرائي و للإجابة على هذه الإشكو 
، ومنه قسمنا بحثنا إلى فصلین،ع خطة مناسبة من أجل هذه الدراسةوضوتحلیلها و 

الفصل الأول: نتناول فیه الشكلیة للانعقاد في التصرفات التبرعیة (الهبة)، وقد قسمناه 
(الهبة) بدورنا إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول عالجنا فیه مفهوم التصرفات التبرعیة

تمییزها عن بقیة التصرفات، أما المبحث الثاني تطرقنا فیه إلى الشكلیة المتعلقة بالرسمیة 
في التصرفات التبرعیة (الهبة)، والمبحث الثالث نتناول فیه الشكلیة المتعلقة بالشهر 

العقاري في التصرفات التبرعیة (الهبة).

التصرفات التبرعیة، وقد قسمناه إلى الفصل الثاني: نتناول فیه الشكلیة للإثبات في 
مبحثین، المبحث الأول نتناول مفهوم التصرفات التبرعیة (الوصیة، الوقف) وتمییز كل 

تصرف عن الآخر، أما المبحث الثاني نعالج فیه وسائل إثبات التصرفات التبرعیة.



الفصل الأول
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:الفصل الأول
نعقاد في التصرفات التبرعیة.الشكلیة للا 

في العقود الرضائیة، فبمجرد تطابق الإیجاب والقبول تنتقل الملكیة إلى إن الأصل 
القانون یتدخل في بعض الحالات، ویفرض شكل معین، الطرف الثاني من العقد، إلا أن 

لبعض العقود والتصرفات القانونیة التي یكون محلها عقار.

إفراغ رضا فلا ینشأ العقد ولا تنتقل الملكیة بمجرد تطابق الإرادتین، وإنما یستوجب 
التبرعي نعقاد هذا التصرف ي هذه الحالة تكون الشكلیة ركنا لاالطرفین في قالب رسمي، وف

ي قالب رسمي، من أجل ، والمشرع فرض إفراغ رضا الطرفین فدون الوصیة والوقف(الهبة)
توجیه الواهب وتوعیته بخطورة التصرف المقدم المالیة، و ستقرار المعاملات الحفاظ على ا

على إبرامه،

كما أنه یضمن بدوره الحمایة اللازمة للموهوب له، وتسمى هذه الشكلیة بالرسمیة، 
لكن هذا لا یكفي وحده لإنتاج الهبة نعقاد التصرف التبرعي(الهبة) وقیامه، ي ترتبط باوه

أثارها القانونیة بالنسبة للغیر والمتعاقدین في حد ذاتهم، وإنما ینبغي القیام بإجراء قانوني 
مصاحب للرسمیة، تنتقل من خلاله ملكیة الشيء الموهوب وتنفذ الهبة في حق الغیر 

ویتمثل هذا الإجراء القانوني في عملیة الشهر العقاري.والمتعاقدین، 

إلى ثلاثة مباحث، نتطرق في المبحث الأول هذا الفصلومن هنا وجب علینا تقسیم
، ونتطرق في المبحث الثاني إلى ى مفهوم التصرفات التبرعیة وعلى وجه التحدید الهبةإل

الثالث نتطرق إلى الشكلیة المتعلقة الشكلیة المتعلقة بالرسمیة في عقد الهبة، أما المبحث 
ري في عقد الهبة.بالشهر العقا
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:المبحث الأول
.ة وتمییزها عن بقیة التصرفات التبرعیة الأخرىمفهوم الهب

تعتبر الهبة من التصرفات التبرعیة الخطیرة، كونها تتسبب في افتقار الذمة المالیة 
كما أنها تتمیز بخصائص تجعلها ممیزة عن للواهب، فهي تصرف تبرعي تتم دون مقابل، 

باقي التصرفات التبرعیة الأخرى، ولمعرفة هذا التصرف التبرعي أكثر وجب علینا التطرق 
یتم بالإرادة المنفردة للواهب، أم أنها عقد یتوجب إلى مفهومها، هل هي مجرد تصرف تبرعي 

التقدیم قسمنا هذا ء هذا على ضو تبادل إرادتي كل من الواهب والموهوب له، و لانعقاده
مطلبین، المطلب الأول نعالج فیه مفهوم الهبة، والمطلب الثاني نتطرق فیه إلى المبحث إلى 

التبرعیة.                                                                      مییز الهبة عن غیرها منا التصرفات ت

مفهوم الهبة.ول: المطلب الأ 

الهبة تصرف تبرعي شأنه شأن التصرفات التبرعیة الأخرى، إلا أنه یختص بمفهوم 
أنه ینعقد بتطابق ارادتي عله یتمیز عن غیره، فقد یكون بمقابل وقد یكون دون ذلك، كما یج

خصائص هامة، وللتعرف على ذلك وهوب له، وتنفرد الهبة بممیزات و من الواهب والمكل 
طلب إلى فرعین، نتناول في الفرع الأول تعریف الهبة، ونتناول في الفرع الثاني المهذا قسمنا 

خصائص وممیزات التصرف التبرعي المتمثل في الهبة.

الفرع الأول: تعریف الهبة.

سوف نعالج في هذا الفرع تعریف الهبة من الناحیة القانونیة، ومن الناحیة اللغویة، 
لهبة من الناحیة الفقهیة، ونقوم بدراسة ذلك وفق النقاط التالیة:وأخیرا نتطرق إلى تعریف ا
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أولا: تعریف الهبة من الناحیة القانونیة.

من قانون الأسرة الجزائري على أنها: (تملیك 202لقد ورد تعریف الهبة في المادة 
تصرفا انفرادیا، بلا عوض) والمتمعن في هذا التعریف لا یتبین له ما إذا كانت الهبة عقدا أو 

من نفس القانون، باعتبارها تكمل المادة السابقة 206ولهذا لابد من الرجوع إلى نص المادة 
من حیث التعریف والتي تنص: (تنعقد الهبة بالإیجاب والقبول، وتتم بالحیازة ومراعاة أحكام 

ود السابقة بطلت ختل أحد القیاءات الخاصة في المنقولات، وإذا االتوثیق في العقارات والإجر 
.1الهبة)

القبول، الإیجاب و بناء على نص المادتین، نستخلص أن الهبة عقد تبرعي، تنعقد بو 
وتتم بالحیازة، بالإضافة إلى ركن الشكلیة في الهبة التي یكون محلها عقار، فلا تنعقد الهبة 

ولا تقوم إلا إذا استوفت الرسمیة، وإلا بطلت لتخلف هذا الركن الجوهري.

ثانیا: تعریف الهبة لغة.

.2ووهبت له هبة إذا أعطیتههي مصدر الفعل وهب وجمعها هبات، 

ثالثا:تعریف الهبة من الناحیة الفقهیة.

لقد عرف فقهاء الشریعة الإسلامیة الهبة، وكل مذهب أعطاها تعریفا مناسبا لها، 
سوف نتطرق إلى تعریف الهبة وفقا للمذاهب الأربعة.علیهو 

تعریف الهبة وفقا للمذهب المالكي: یعرفها المالكیة على أنها: (تملیك ذات من غیر -1
عوض، مقصود به وجه من أعطیت إلیه، فیخرج بتملیك الذات أي تملیك المنفعة، فلا یسمى 

05/02، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو 09المؤرخ في 84/11القانون رقم 1
. 12/06/1984، المؤرخة في 24، الجریدة الرسمیة، العدد 2005فبرایر 27المؤرخ 

.390، ص 1988، سنة 2صطلاحا، دار الفكر، سوریا، ط واي أبو جیب، القاموس الفقهي، لغة سعد2
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هبة مثل العاریة والوقف والنكاح، فإعطاء الذات بعوض هبة الثواب، وإعطاءها من غیر 
1هبة غیر الثواب، وإعطاءها لوجه االله صدقة).عوض لوجه من أعطیت إلیه

تملیك العین بلا شرط (تعریف الهبة وفقا للمذهب الحنفي: یعرف الحنفیة الهبة على أنها2
2العوض في الحال).

لها تعریف الهبة في الفقه الحنبلي: (الهبة والصدقة والهدیة والعطیة معانیها متقاربة وك3
سم العطیة شامل لجمیعها، وكذلك الهبة والصدقة والهدیة واتملیك في الحیاة بغیر عوض، 

أن من متغایران، فالنبي صلى االله علیه وسلم كان یأكل الهدیة ولا یأكل الصدقة، والظاهر 
أعطى شیئا یتقرب به إلى االله للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شیئا للتقرب إلیه 

3لیه).والمحبة له فهو هدیة، وجمیع ذلك مندوب إ

تعریف الهبة في المذهب الشافعي: عرفها الشافعیة بما یلي: (التملیك بلا عوض هبة).4

بالمعنى العام فهي تشمل الدین أو المنفعة بلا عوض هبة، و وهو یعني أن تملیك العین أو 
4الهدیة والصدقة.

الهبة في على وصفتطابقا ویلاحظ أن التعریفین المالكي والشافعي متطابقین، وهما أكثر 
قانون الأسرة الجزائري.

.247، ص 2006، مؤسسة الریان، 04الصادق عبد الرحمان الغریاني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج 1
الجامعة الجدیدة، مصر، د ط، حسین محمد بودي، موانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار 2

.20، ص 2004سنة 
.289، د ط، د ن، ص 3عبد الرحمان الجزیري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج 3
.405ص د ط، دار الفكر، د ت ن،،5شمس الدین الأنصاري، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 4
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.الفرع الثاني: خصائص عقد الهبة

تتمیز الهبة باعتبارها عقد تبرعي عن بقیة التصرفات التبرعیة، كونها تنعقد بالإیجاب 
والقبول، فهي عقد ینشأ بتبادل رضا الطرفین، وتتم بالحیازة كما أنها لا تقوم إلا بتوافر ركن 

رضا كل من الواهب والموهوب له في قالب الشكلیة، فالهبة عقد شكلي یستوجب إفراغ 
ون حال حیاة الشخص الواهب، ومن هنا كان علینا تقسیم هذا الفرع إلى النقاط رسمي، وتك

الأتیة:

أولا: الهبة عقد تبرعي یتم بین الأحیاء.

نعقاد عقد الهبة، ولا یكون ذلك إلا بین الأحیاء، وهما الواهب فلابد من تطابق إرادتین لا
ق. أ وعبرت 206تضمنته المادة ، وهو ما1والموهوب له، وهذا یعني ضرورة رضا الطرفین

وهو ما ورد ذكره في الفقه الإسلامي على النحو التالي: (أما الهبة علیه بالإیجاب والقبول، 
.2فلابد فیها من إیجاب وقبول عند الجمیع)

من تاریخ إبرام وما دامت الهبة لا تتم إلا بین الأحیاء، فإن ملكیة الشيء الموهوب تنتقل 
عن طریق حیازة الشي الموهوب بالنسبة للهبة التي یكون محلها منقول، أما إذا العقد، وذلك 

جانب الحیازة یجب أن تتوفر عقار فإن الوضع یختلف، حیث أنه إلى كان محل الهبة
الشكلیة، حتى یقوم العقد وتنتقل الملكیة إلى الموهوب له.

ثانیا: الهبة تصرف في المال دون عوض.

حیث أنه هبة، أن للواهب الحق في التصرف في ماله كما یشاء، من خصائص عقد ال
یقوم بالتبرع بماله لفائدة الموهوب له دون مقابل، فله كل الصلاحیات كونه مالك العین 

.123، ص 2015لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، مایا دقایشیة، أحكام الرجوع في عقود التبرعات، دار هومة ل1
محمد بن أحمد تقیة، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري، مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن، ط 2
.28، د ت ن، ص 2003، 1
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الموهوبة، ومن بین هذه الصلاحیات التصرف في ماله لصالح الغیر، وهو عنصر من 
عناصر الملكیة.

وتتمیز الهبة أنها من أعمال التصرف، حیث یلتزم الواهب بنقل كل ممتلكاته أو جزء منها 
1عینا أو منفعة إلى الموهوب له.

ثالثا: نیة التبرع.

الأصل في الهبة أنها عقد تبرع، لأن من مقوماتها الأساسیة توفر نیة التبرع، وهو عنصر 
ل في انتقال حق مالي من الواهب إلى معنوي، بالإضافة إلى العنصر المادي المتمث

.2الموهوب له

رابعا: الهبة عقد شكلي عیني.

بمعنى أن الهبة من العقود الشكلیة فلا یكفي لانعقادها تطابق إرادتي الواهب والموهوب 
، انون الأسرةقمن 206له، وإنما یجب إفراغ هذا التراضي في شكل رسمي أوجبته المادة 

.3الواهب تحریر الهبة في عقد رسمي على ید موظف مختص هو الموثقولذلك ینبغي على 

وهي في نفس الوقت عقد عیني، فلا یكفي لانعقادها تطابق رضا الطرفین وافراغه في 
شكل رسمي، وإنما یستوجب الحیازة وهي تمكین الموهوب له من السیطرة المادیة والفعلیة 

هوب له السلطة القانونیة التي یباشرها على والحیازة تعطي للمو على الشيء الموهوب، 

.29محمد أحمد تقیة، المرجع السابق، ص 1
وما یلیها.31محمد أحد تقیة، المرجع السابق، ص 2
الوقف، د ط، دار هومة، -الوصیة–الهبة–شیخ نسیمة، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائري 3

.43، ص 2012الجزائر، 
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الشيء محل الهبة، وتعد مظهر للملكیة التي تخول لصاحبها حق التمتع والتصرف في 
.1الأشیاء

مراعاة الشكلیة وبهذا نصل إلى أن الهبة عقد یتم بالإیجاب والقبول، وتتم بالحیازة مع
اد الهبة، إذا كان محلها عقار.نعقباعتبارها ركن لا

المطلب الثاني: 

تمییز الهبة عن غیرها من التصرفات التبرعیة.

تتمیز الهبة عن غیرها من التصرفات التبرعیة بجملة من الممیزات، كونها عقد یتم 
، وتنفرد بأركان لا تقوم علیها التصرفات الأخرى، من الواهب والموهوب لهبتبادل رضا كل 

صیة، ثم نمیز بین الهبة والوقف، لهذا ارتأینا تقسیم ولمعرفة ذلك نقوم بتمییز الهبة عن الو 
هذا إلى فرعین، الفرع الأول نعالج فیه تمییز الهبة عن التصرف التبرعي هذا المطلب 

المتمثل في الوصیة، والفرع الثاني نعالج فیه تمییز الهبة عن التصرف الوقفي.

تمییز عقد الهبة عن الوصیة.: الفرع الأول

الهبة والوصیة من التصرفات التبرعیة، إلا أن كل تصرف تبرعي یتمیز عن تعتبر كل من 
غیره بجملة من الممیزات، وسوف نتطرق إلى ذلك في النقاط التالیة:

تمییز الهبة عن الوصیة من حیث الإنشاء.أولا: 

لفا توصلنا إلى أن:التعریف والخصائص التي عرضناها سمن خلال 

الهبة تنشأ بتطابق ارادتي كل من الواهب والموهوب له، أي أن الهبة عقد ینعقد بإیجاب من 
الواهب وقبول من الموهوب له، كما أنها لا تنعقد إلا بتوفر الأركان التالیة: الحیازة والرسمیة 

، 2006، دار هومة، 5في التشریع الجزائري، ط قاریة والحقوق العینیة العقاریةعبد الحفیظ بن عبیدة، اثبات الملكیة الع1
.154ص
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في العقار بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة في المنقول، كل هذه الأركان یترتب على 
بطلان عقد الهبة بطلانا مطلقا.تخلفها

فهي تصرف انفرادي ینشأ بإیجاب من الموصي، أي أن الوصیة أما فیما یخص الوصیة 
، بینما فیما یخص القبول فهو شرط لنفاذ الوصیة.1تقوم على ركن واحد ووحید هو الإیجاب

ثانیا: تمییز الهبة عن الوصیة من حیث اللزوم.

فبمجرد إنشاءه وقیامه لا یستطیع الواهب الرجوع في هبته، إلا عتبر الهبة عقد تبرعي لازم،ت
ستثناء السالف الذكر وهي ا84/11القانون من 211في الحالات التي نصت علیها المادة 

ص المشرع الأبوین فقط بهذا الاستثناء.عن الأصل، وخ

ما یستطیع الموصي الرجوع في وصیته وقتلوصیة فهي تصرف تبرعي غیر لازم، أما ا
.2عكس الهبةیشاء، حیث أن الأصل فیها الرجوع

.ثالثا: تمییز الهبة عن الوصیة من حیث صفة المتصرف إلیه والمقدار

طیع الواهب أن یهب ما یشاء من ممتلكاته ولمن یشاء فهو غیر مقید بذلك، كونه مالك تیس
للعین الموهوبة یمكنه التصرف فیها كما یشاء.

أما الموصي فهو مقید بالصفة والمقدار، حیث ینبغي علیه مراعاة ذلك عند إنشاء وصیته، 
من قانون الأسرة نجذ أن الوصیة تكون محصورة في حدود 185تة فالبرجوع إلى نص الماد

الثلث وما زاد عن الثلث یتوقف على إجازة الورثة، وفیما یخص صفة الموصى له فقد نصت 
جازة الورثة.نون على أنه لا وصیة لوارث إلا بإلقامن نفس ا189المادة 

ابعا: تمییز الهبة عن الوصیة من حیث الأثار.ر 

.244مایا دقایشیة، المرجع السابق، ص 1
.47، بوزریعة، الجزائر، ص 2004الوقف، دار هومة، سنة - الوصیة–حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، الهبة2
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تنتج الهبة أثارها القانونیة بمجرد إنشاءها وذلك بتوفر جمیع أركانها، ویكون ذلك حال حیاة 
ن هنا ، ومب له بتمام الحیازة واستیفاء ركن الشكلیةو الشخص، حیث تنتقل الملكیة إلى الموه

نستنتج أن الهبة تملیك.

أما فیما یخص الوصیة فهي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، حیث لا تنتقل ملكیة 
1الشيء الموصى به إلا بعد وفاة الموصي وبعد التعبیر عن قبوله.

بة والوصیة تملیك، حیث تنتقل الملكیة بموجبهما، ویصبح كل من الموهوب له وكل من اله
لمحل كل منالهبة والوصیة.والموصى له مالكین

خامسا: تمییز الهبة عن الوصیة من حیث الإثبات.

بما أن الهبة لا تنعقد إلا بتوفر ركن الشكلیة، فإنها لا تثبت إلا بهذه الوسیلة والمتمثلة في 
العقد الرسمي، سوف ندرسه بالتفصیل في المبحث الثاني.

ن الأسرة السالف الذكر، فإنها تثبت من قانو 191أما الوصیة فبالرجوع إلى نص المادة 
هامش بمحرر یوثقه موظف مختص، وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت بحكم یؤشر به على 

الملكیة.أصل

الفرع الثاني: تمییز الهبة عن التصرف الوقفي.

یعتبر كل من الهبة والوقف من التصرفات التبرعیة، التي تتم دون عوض إلا أن الهبة قد 
تكون بمقابل وللتمییز بینهما علینا المرور بالنقاط التالیة:

أولا: تمییز الهبة عن الوقف من حیث الإنشاء.

له، ومنه فإن الهبة عقد تنشأ الهبة وتنعقد بتطابق إیجاب كل من الواهب وقبول الموهوب
تبرعي نحتاج فیه إلى تطابق إرادتین متطابقتین.

، ص 2008، الجزائر، 2008، دار هومة، سنة 1مجید خلفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، ط 1
135.
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أما الوقف فهو تصرف تبرعي، ینشأ بالإرادة المنفردة للواقف ولا نحتاج فیه إلى قبول، 
1وبمجرد قیامه تنشأ الشخصیة المعنویة للوقف.

ثانیا: تمییز الهبة عن الوقف من حیث اللزوم.
لا رجوع فیها، إلا أن المشرع جعل استثناء لهذه القاعدة، وهي أنه إن الأصل في الهبة إن 

في حالة ما إذا كان أحد الواهبین من الأبوین یستطیع الرجوع عن هبته، كما قید المشرع 
من قانون الأسرة.211كذلك رجوع الأبوین وذلك وفقا لما هو منصوص علیه في المادة 

على وجه التأبید، فلا رجوع فیه وهذا ما أكدته وفیما یخص الوقف فهو تصرف تبرعي لازم 
2المتعلق بالأوقاف.91/10من القانون 3المادة 

قدار.الملوقفي من حیث صفة المتصرف إلیه و ثالثا: تمییز الهبة عن التصرف ا

من 205للواهب الحق في أن یتصرف في كل ممتلكاته ولمن یشاء وهذا ما تضمنته المادة 
من حیث المقدار ولا من حیث صفة المتضمن قانون الأسرة، فهو غیر مقید 84/11القانون 

المتعلق بالأوقاف، 91/10بینما الواقف فقد قیده المشرع في القانون رقم الموهوب له 
الموجه للجهات الخیریة فقط، وهو ما یصطلح علیه بالوقف العام، وحصر الوقف في الوقف 

سم المسجدلخیر الذي أراده الواقف مثل ذكر اوقد یعرف فیه وجه ا

من قانون 6أو المدرسة، وقد لا یعرف فیه وجه الخیر، وقد نصت على ذلك المادة 
3الأوقاف.

رابعا: تمییز الهبة عن الوقف من حیث الإثبات.  

.246المرجع السابق، ص مایا دقایشیة، 1
، المؤرخة في 21، المتعلق بالأوقاف، الجریدة الرسمیة رقم 1991أبریل 27المؤرخ في 91/10القانون رقم 2

، المؤرخة في 29، الجریدة الرسمیة رقم 22/05/2001المؤرخ في 01/07، المعدل والمتمم بالقانون 08/05/1991
23/05/2001.

بالأوقاف المعدل والمتمم.المتعلق 91/10القانون 3
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ثباها ارها ركن فیها وبالتالي لا یمكن إإن الوسیلة الوحیدة المثبتة للهبة هي الشكلیة، باعتب
بوسیلة أخرى.

أما بالنسبة للوقف فقد تعددت النصوص القانونیة التي تنص على وسائل إثباته، حیث نص 
كما رعیة، على أن الوقف یثبت بكافة الوسائل القانونیة والش35قانون الأوقاف في مادته 

على أن الوقف یثبت بعقد رسمي.41نص كذلك في المادة 

191أحال مسألة إثبات الوقف إلى نص المادة 217في حین أن قانون الأسرة في مادته 
من نفس القانون، حیث أخضع إثبات الوقف لنفس الوسائل التي تثبت بها الوصیة، وهو ما 

توضیح هذه المسألة في الفصل الثاني.خلق تضارب بین النصوص القانونیة، وسوف یتم

خامسا: تمییز الهبة عن الوقف من حیث الأثار.

نتقال الملكیة النسبة للمتعاقدین والغیر، فیتم انعقاد الهبة تنشأ هذه الأخیرة أثارها ببمجرد ا
بعناصرها الثلاث إلى الموهوب له، وبموجب عقد الهبة یصبح هذا الأخیر مالكا جدیدا للعین 

هوبة.المو 

ا التصرف الوقفي بمجرد إنشائه تنفصل عناصر الملكیة المكونة للعین الموقوفة على مبین
نتفاع في شكل ریع إلى بة إلى االله عز وجل وینتقل حق الاوجه التأبید، فتنتقل ملكیة الرق

من قانون الأوقاف.3الموقوف علیهم، وهذا ما نصت علیه المادة 

ن ولا یص الطبیعیون أن الوقف لیس ملكا لا للأشخامن نفس القان5وأضافت المادة 
1للأشخاص المعنویین، وبمجرد إنشاءه تثبت الشخصیة المعنویة للوقف.

وتعتبر كل من الهبة والوصیة والوقف من التصرفات التبرعیة، التي یأمر القانون عند 
تحریرها وجوب حضور شاهدي عدل.

المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم.91/10القانون 1
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الهبة وما یمیزها عن غیرها من التصرفات التبرعیة مو وبهذا نكون قد تطرقنا إلى مفه
الأخرى.

:المبحث الثاني

نعقاد الهبة.االشكلیة المتعلقة بالرسمیة في

تبرع صادر عن تطابق إرادتین، وهو الرضا الصادر عن كل من الواهب تعتبر الهبة عقد 
القانون إفراغه في شكل رسمي، إذا ما تعلق الأمر بعقار، والموهوب له، والذي اشترط 

أثارها لا تنتجفالشكلیة في عقد الهبة بقوة القانون، وهي ركن مكون للهبة حیث أنها لا تنعقد و 
هبة یترتب على نعقاد الفي شكل رسمي، وبالتالي فهي ركن لاالقانونیة، إلا إذا تم وضعها 

ویطلق على هذه الشكلیة بالشكلیة المباشرة، كونها لقا، بطلانا مطتخلفها بطلان هذا العقد
تساهم في تكوین العقد وإنشائه، ولمعرفة الشكلیة المتعلقة بالرسمیة في هذا العقد، قمنا بتقسیم 

نتناول فیه تعریف الرسمیة وشروطها، والمطلب الثاني المبحث إلى مطلبین، المطلب الأول
نتناول فیه حجیة الرسمیة.

الأول: تعریف الرسمیة وشروطها.المطلب 

بما أن الهبة عقد شكلي، یستوجب إفراغه في قالب رسمي، وهي تخضع للقواعد الخاصة 
من قانون الأسرة، كما أنها تخضع للقواعد 206ة في المادة المنصوص علیها في الماد

ب علینا وما یلیها من القانون المدني، ومن هنا وج324العامة المنصوص علیها في المادة 
معرفة العقد الرسمي أو ما یصطلح علیة بالرسمیة، وشروطها الأساسیة، وللتطرق إلى كل 
هذا قسمنا مطلبنا إلى فرعین، الفرع الأول نتناول فیه تعریف الرسمیة، أما الفرع الثاني نتناول 

فیه شروط الرسمیة.

الفرع الأول: تعریف الرسمیة.
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رسمیة أو العقد الرسمي، وذلك وفقا لما هو وارد في سوف نقوم في هذا الفرع بتعریف ال
على أنه: منه324في المادة القانون المدني، حیث عرف المشرع الجزائري العقد الرسمي

(عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیه أو تلقاه 
من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه).

وقد كانت هذه المادة قبل التعدیل تنص على أن الورقة الرسمیة هي تلك: (التي یثبت فیها 
.1بخدمة عامة ما تم لدیه من...واختصاصه)موظف عام أو شخص مكلف

فالرسمیة تعني وضع المحرر في قالب رسمي من قبل شخص له الصفة وله مهمة المعاینة 
2والتحقیق بصفة رسمیة عن وقائع معینة.

ذلك في و بالعقد الرسمي الورقة الرسمي أو المحرر الرسميعنوالمشرع الجزائري عبر 
3التعدیل الجدید.

رف القانوني الذي یطلق علیه مصطلح العقد (الهبة)، وأداة إثباته أو فرق بین التصوهناك
تحریره والتي تدعى بالورقة الرسمیة، فقد یكون التصرف القانوني صحیحا والورقة الرسمیة 
غیر صحیحة، وقد یحصل العكس ویشمل التعریف أعلاه الرسمیة كونها ركنا في العقد (عقد 

الهبة).

الشروط التي یجب توافرها حتى یكتسب العقد 324المادة القانون المدنيمن ونستخلص 
صفة الرسمیة، وتتمثل في ثلاث شروط: 

خة في ، المؤر 78المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، رقم 26/09/1975، المؤرخ في 75/58الأمر رقم 1
30/09/1975.

ة، رسالة ماجیستیر، جامعة الجزائر، كلیة بلقاضي كریمة، الكتابة الرسمیة، التسجیل والشهر في نقل الملكیة العقاری2
.07، ص 2005الحقوق، 

.26، ص 2002، سنة 1محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، دار هومة، ط 3
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أن یقوم بكتابة العقد أو الورقة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أو ضابط 1
عمومي.

وفي المكان مكلف بخدمة عامة مختصا في الزمانأن یكون الموظف العام أو الشخص ال2
عند تحریر العقد أي في حدود سلطته واختصاصه.

أن یراعي الموظف العام أو الضابط العمومي في تحریر الورقة الأوضاع التي حددها 3
1القانون.

.الفرع الثاني: شروط الرسمیة
في ثلاث سوف نتناول في هذا الفرع الشروط الواجب توفرها في العقد الرسمي، وتتمثل 

.درس كل شرط على حدةشروط ن
ظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف و أن یكون محرر العقد أو الورقة مأولا:

بخدمة:
الموظف العام: یقصد بالموظف العام ذلك الشخص الذي تعینه الدولة، في زمن معین -

2للقیام بعمل من أعمالها سواء أجرته على ذلك أو لم تؤجره.

06/03من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، الصادر بالأمر رقم 04وقد عرفته المادة 
3بأنه: (كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في السلم الإداري).

تكون وضعیته نحو منصبا دائما في مصلحة عمومیة، و فالموظف هو العامل الذي یشغل
یعد الطابع التنظیمي لوضعیة العامل المؤسسة تنظیمیة ولیست عقدیة، و الإدارة أو الهیئة أو

اتجاه الإدارة التي تشغله عنصرا أساسیا في تعریف الموظف وتجدر الإشارة في هذا الشأن 
توجد بالإدارات مناصب شغل تخضع إلى نظام التعاقد.أنه 

.307، الجزائر، ص 2013، 3علي فیلالي، الإلتزامات، النظریة العامة للعقد، ط 1
.13، ص 2008ل إثبات في القانون المدني الجزائري، دار هومة، الجزائر، أحمد میدي، الكتابة الرسمیة كدلی2
، 14المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، الجریدة الرسمیة، رقم 20/02/2006، المؤرخ في 06/03القانون رقم 3

.22، ص 18/03/2006المؤرخة في 
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ویشمل على العموم تعریف الموظف،كل الأعوان المرسمین في وظیفة عمومیة، بغض 
عوان الدبلوماسیین، والقنصلیین والأالقضاة،النظر عن الأسلاك التي ینتمون إلیها، من 

1القضاة الشرعیین سابقا.و 

الضابط العمومي: هو الشخص الذي یخول له القانون سلطة التصدیق وإعطاء الصیغة 2
الرسمیة للعقود والوثائق، على أن تكون له مؤهلات قانونیة، كرئیس البلدیة بصفته ضابط 

2والموثق وكتاب الضبط لدى المحاكم.الحالة المدنیة

المتضمن تنظیم مهنة الموثق، الموثق كما یلي: 06/02من القانون 03وقد عرفت المادة 
یتولى تحریر العقود التي یشترط (الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة،

3فیها القانون الصبغة الرسمیة...).

ومنه فإن صفة الضابط العمومي تثبت لكل شخص حامل أختام الدولة، وله صلاحیة إعداد 
ومثال ذلك العقود التي یحررها الموثق.مختلف المحررات حیث تكتسب بذلك صفة الرسمیة، 

بالأشخاص المكلفین بخدمة هم: الخواص الذین الشخص المكلف بخدمة عامة: المقصود3
المحامي والموثق...إلخ.لمرافق العامة كالمحضر القضائي و یساهمون في تسییر بعض ا

حیث تتولى السلطة العمومیة تعیین هؤلاء، غیر أنهم یتقاضون أتعابهم من ذوي الشأن، ولما 
كان الأمر یتعلق بتسییر مرافق عمومیة تنظم هذه المهن قانونا، وذلك من خلال تحدید مهام 

4التأدیب.وشروط ممارسة المهنة والمحاسبة و 

.308-307ص علي فیلالي، المرجع السابق،1
.18ع سابق، ص بلقاضي كریمة، مرج2
، المؤرخة في 14المتضمن تنظیم مهنة الموثق، الجریدة الرسمیة، رقم 20/02/2006، المؤرخ في 06/02القانون رقم 3

.15، ص 18/03/2006
.309علي فیلالي، المرجع السابق، ص 4
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والمكان.من حیث الزمان الضابط اختصاصثانیا: 

لا یكفي لإنشاء العقد صحیح وفي صورته الرسمیة، أن یحرر من قبل موظف أو ضابط 
إلى عمومي وإنما ینبغي أن یكون هذا الأخیر من حیث المكان والموضوع وسوف نتطرق 

ذلك في النقاط التالیة:

الاختصاص الإقلیمي: -1

إن الاختصاص الإقلیمي لكل موظف عمومي في السلك الإداري یرتبط بدائرة 
الاختصاص للهیئة الإداریة التابع لها، فاختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي یمتد إل 
كامل إقلیم بلدیته، واختصاص مدیر أملاك الدولة یشمل كامل إقلیم الولایة، واختصاص 

ختصاص الإقلیمي للموثق ة القنصلیة وهكذا، غیر أن الادائر القنصل یمتد لیشمل كامل ال
یشمل كامل التراب الوطني، ویتعلق الاختصاص اختصاصه و یخرج عم هذه القاعدة، لیمتد

الإقلیمي عموما بأحد الأمرین:

موطن الأطراف أو محل إقامتهم أو الموطن المختار من قبلهم لإبرام العقد.-

العقد، لاسیما في المعاملات والتصرفات التي یكون موقع ومحل وجود الأموال موضوع -
1.عقارمحلها

واختصاص الموثق الشامل لكامل التراب الوطني، لا یسمح له بتلقي العقود خارج مكتبه أو 
أعماله داخل مكتبه.بنقل مكتبه من مكان إلى اخر، وإنما یباشر 

خدمات الزبائن وتقدیم الفمكتب التوثیق من حیث المبدأ، هو المكان المخصص لاستقبال 
2ن تواجد المتعاقدین إلا في حالة الضرورة.نتقال إلى مكاإلیهم، ولا یجوز للموثق الا

العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم أحمد حمزة، أحكام التوثیق في مسائل الأحوال الشخصیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في 1
.2009/2010الإسلامیة قسم الشریعة، جامعة الجزائر، 

.26، ص 2001، سنة 01حمان بكاي، المهام التوثیقیة للقناصل، مجلة الموثق، العد 2
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الاختصاص الشخصي:-2

الورقة الرسمیة)، أن یصدر من موظف أو ضابط عمومي ینبغي لصحة العقد الرسمي (
كان قد عزل عن وظیفته أو وقف من ولایته قائمة أثناء تحریر الورقة وإبرام العقد، فإذا تكون 

عمله أو نقل منه أو حل محله غیره، فإن هذه الولایة تزول ولا یجوز له مباشرة عمله، ویكون 
العقد عندئذ باطلا، أما إذا كان الموثق لا یعلم بقرار العزل وكان المتعاقدین حسنا النیة فإن 

1الورقة تكون صحیحة.

ذا ولایة وأهلیة لمباشرة عمله.فیجب على الضابط العمومي أن یكون

الولایة: یجب أن تكون ولایة الضابط العمومي قائمة وقت تحریر الورقة الرسمیة، فلو قام -
بتحریرها قبل تعیینه أو قبل أداءه للیمین المقررة قانونا، أو بعد عزله ووقفه فإن ذلك السند 

2الرسمي یعتبر باطلا وبالتالي بطلان عقد الهبة.

الأصل في الضابط العمومي أنه أهلا بتحریر جمیع العقود التي تدخل في سلطته الأهلیة:
لكن هناك حالات المنع وحالات التنافي یمنع فیها الضابط العمومي من واختصاصه،

ممارسة مهامه فیها ویتركها لغیره.

من التوثیق وهي: 19حالات المنع التي نصت علیها المادة 

العقد الذي یكون فیه طرفا معینا أو ممثلا أو مرخصا له بأي صفة لا یجوز للموثق أن یتلقى
كانت:

یتضمن تدابیر لفائدته.

یعین فیه وكیلا أو متصرفا أو أیة صفة أخرى كانت.

بأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة.

.12، ص 2003، سنة 10عمر زیتوني، قواعد الاختصاص الإقلیمي والنوعي في العمل التوثیقي، مجلة الموثق، عدد 1
.19أحمد میدي، مرجع سابق، ص 2
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وابن الأخ وابن تجمعه به قرابة الحواشي ویدخل في ذلك العمبأحد أقاربه أو أصهاره و 
الأشخاص وكذلك 19ثق المذكورین في المادة ولا یجوز لأصهار أو أقارب المو ،الأخت

یكونوا شهودا في العقود التي یحررها، غیر أنه یجوز لأقارب أو الذین هم تحت سلطته أن
أصهار الأطراف المتعاقدة أن یكونوا شهود اثبات.

خب أن یتسلم العقد الذي تكون فیه الجماعة لا یجوز للموثق العضو في مجلس محلي منت
المحلیة، التي هو عضو في مجلسها طرفا فیه.

أشخاص سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة:یمنع على الموثق سواء بنفسه أو بواسطة كما 

القیام بعملیة تجاریة أو مصرفیة وعلى العموم كل عملیة مضاربة.-

التدخل في إدارة شركة.-

بیعها أو تحویل الدیون أو أسهم إعادةبالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أوالقیام -

صناعیة أو تجاریة أو غیرها من الحقوق المعنویة.-

الاتفاق على أي عملیة یساهم فیها.-

استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة لغیر العملیات والتصرفات -
المذكورة أعلاه.

مهنة السمسرة أو وكیل أعمال بواسطة زوجته.ممارسة-

السماح لمساعدیه بالتدخل في العقود التي یتلقاها دون توكیل مكتوب.-

13الموثق وقد ورد ذكرها في المادة حالات التنافي: هي الحالات التي تتعارض مع مهام 
1وما یلیها من قانون التوثیق على النحو التالي:

، المؤرخة في 14المتضمن تنظیم مهنة التوثیق، الجریدة، رقم 20/02/2006المؤرخ في 06/02القانون رقم 1
18/03/2006 .
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العضویة في البرلمان.-

رئاسة أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة.-

كل وظیفة عمومیة أو ذات تبعیة. -

كل مهنة حرة أو خاصة.-

وفي حالة غیاب الموثق لحصول مانع مؤقت له، یعین من ینوبه بناء على ترخیص من -
ن وزارة العدل، وقد یتولى الموثق بنفسه تعیین الموثق المستخلف أو تقترحه الفرقة الجهویة م

نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي تحت مسؤولیة الموثق الأصلي، وفي هذه الحالة 
یكون الموثق مسؤولا مدینا عن الأخطاء غیر العمدیة التي یرتكبها نائبه في العقود التي 

1یحررها هذا الأخیر.

: ومعنى ذلك ان یكون الموظف العام او الضابط العمومي الاختصاص الموضوعي-3
تع باختصاص شامل وقد منحه قانون الموثق یتمعیا بتلقي تحریر السند الرسمي، و مختص نو 

التوثیق واعطى له كامل الصلاحیات، حیث اعتبره الوحید المؤهل لتلقي العقود وإضفاء 
لأن هذا لیس من الصبغة الرسمیة علیها، فلا یمكن للقاضي أن یقوم بإبرام عقد الزواج 

2.بط الحالة المدنیةا من اختصاص ضاانمو ،اختصاصه

قانونیة في تحریر الورقة الرسمیة: ثالثا: مراعاة الأشكال والأوضاع ال

حتى تصبح الورقة الرسمیة صحیحة، وترتب كل أثارها القانونیة نظم المشرع طرقا وقواعد 
قانونیة، یلتزم بها الموظف أو الضابط العمومي المختص عند تحریرها، وتمر الورقة الرسمیة 

تحریرها بعدة مراحل:عند 

.20أحمد میدي، المرجع السابق، ص 1
.83أحمد حمزة، المرجع السابق، ص 2
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مرحلة ما قبل التحریر:-1

ه المتعاقدین لا تخالف القانون في هذه المرحلة یتأكد الموثق من أن الخدمات التي طلبها من
.لةإلا تعرض للمساءوالأنظمة المعمول بها، و 

ثم بعدها یتأكد من شخصیة المتعاقدین بسند رسمي (شهادة میلاد، بطاقة تعریف وطنیة، 
جواز سفر ..) وهي الإسم، الحالة، المسكن، والأهلیة المدنیة للأطراف، ویقصد بالأهلیة 

1البلوغ والعقل خاصة بالنسبة للواهب یجب أن تتوفر فیه أهلیة التبرع.

فة الذكر، یقوم الموثق بتقدیم نصائحه إلى الأطراف لتكون جدیة الوقائع السالو وبعد التأكد 
والقانون ویعلمهم بما علیهم من التزامات وما لهم من حقوق، والوسائل التي اتفاقاتهم منسجمة

2ق. التوثیق.12یمنحها القانون لضمان تنفیذ ارادتهم ولقد نصت المادة 

أثناء مرحلة التحریر.-2

البیانات التي یجب أن في هذه المرحلة یقوم الموثق بتحریر الورقة الرسمیة، مراعیا 
ضمنها الورقة لتكتسب صفة الرسمیة:تت

هناك نوعان من البیانات، بیانات متعلقة بالورقة وبیانات عامة:

بیانات متعلقة بموضوع الورقة كالهبة مثلا.

یجب أن یتضمن العقد الرسمي (عقد الهبة) جمیع عناصر الهبة وشروطها، وجمیع ما تم 
من التزامات على الموهوب له، وأصل ملكیة العقار وطبیعته وحالات ومضمون وحدود 

قتضاء وصف التحولات المتتالیة للملكیة ابقین وعند الاوأسماء المالكین الأصلیین السالعقار، 
04.3مكرر 324المادة 

.26أحمد میدي، المرجع السابق، ص 1
المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق، المرجع السابق.06/02القانون رقم 2
.206محمد أحمد تقیة، مرجع سابق، ص 3
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ویتوجب على الموثق أن یتأكد من أن محل الهبة موجود وعین أو قابل للتعیین، وأن یكون 
205قابلا للتعامل فیه، كما ینبغي علیه التأكد من أن العقار مملوك للواهب حسب المادة 

1ق. أ، والتأكد من أن السبب الذي قامت علیه الهبة مشروعا.

ولادة أطراف عقد الهبة وجنسیتهم، ویشترط في الواهب أن اسم ولقب وصفة وموطن ومكان-
یكون أهلا للتبرع، أي أن تكون له أهلیة أداء التي مناطها التمییز والإدراك، وقد نصت 

یشترط في الواهب أن یكون سلیم العقل، بالغ على أنه: (84/11من القانون 203المادة 
ب أن یتأكد الموثق من أهلیة الواهب وغیر محجور علیه)، وبالتالي یجتسعة عشر سنة، 

عند تحریره لعقد الهبة، بینما الموهوب له لا یشترط فیه أهلیة التبرع، بل یكفي فیه أهلیة 
التمییز.

اسم ولقب المترجم.-

تحدید موضوعه، أي موضوع العقد والمتمثل في الهبة.-

.المكان والسنة والشهر والیوم الذي أبرمت فیه الهبة-

الأطراف المصادق علیها والتي یجب أن تلتحق بالأصل.وكالات -

التنویه إلى تلاوة الموثق على الأطراف مضمون العقد والنصوص الجبائیة والتشریع -
المعمول به.

قتضاء.الاتوقیع الأطراف والشهود والمترجم عند -

.124مجید خلفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 1
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شاهدین، وذلك حتفائیة، أوجب المشرع لانعقادها حضور وبما أن عقد الهبة من العقود الا
الضابط العمومي، تحت التي تنص على ما یلي: (یتلقى03مكرر324وفقا لنص المادة 

1طائلة البطلان، العقود الإحتفائیة بحضور شاهدین).

وعلیه فإن شهود العقود التوثیقیة ثلاثة أنواع: 

شهود الإثبات (شهود التعریف):-

هویة المتعاقدین، وكان الأطراف لا یحوزون یلجأ إلیهم الموثق في حالة عدم التأكد من
وثائق تثبت أهلیتهم وحاتهم المدنیة، كما أن حضورهم في عقد الهبة لا یعتبر وجوبیا،

فحضورهم یكون من أجل اثبات هویة أطراف العقد فقط.

شهود التشریف:-

كحضور وحضورهما في العقد لیس له أیة قیمة قانونیة، وإنما یكون من أجل التشریف فقط،
أقرباء الزوجة في عقد الزواج وامضائهم مع شاهدي العدل والزوجین، فلیس له دور لا في 

التعریف ولا في العقد.

شهود العدل (شهود العقد):-

وحضورهما اجباري في العقود الإحتفائیة، كونهما یساهمان بطریقة مباشرة في تكوین عقد 
ه من افتقار لذمة الواهب، فیشترط في شهود ونظرا لخطورة عقد الهبة وما ینجم عنالهبة، 

أو حتمال وجود مصلحة لهما في الهبة نا من أقرباء المتعاقدین، وذلك لاالعدل أن لا یكو 
وجب أن یكونا غرباء عن عقد التواطؤ لحمل الواهب للتبرع بماله دون عوض، ومن هنا 

.كما یشترط فیهما البلوغ والتمتع بكامل قواهما العقلیة2الهبة،

المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.75/58الأمر 1
وما یلیها.14الوقف، مرجع سابق، ص –الوصیة –الهبة –حمدي باشا عمر، عقود التبرعات 2
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مرحلة ما بعد التحریر:-3

بعدما أصبح العقد جاهزا وتعرف المتعاقدین على النصوص المتعلقة بالضرائب، 
بدفع الرسوم (المتعاقدین)یقوم هؤلاءة العقد على أطراف العقد والشهود، ثم یقوم الموثق بتلاو 

من قانون التوثیق: (یقوم الموثق بتحصیل كل الحقوق 40المستحقة، حیث نصت المادة 
والرسوم لحساب الخزینة العمومیة من طرف الملزمین بتسدیدها، بمناسبة تحریر العقود ویدفع 
مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بدفع الضریبة، ویخضع في ذلك 

1ع المعمول به...).یبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشر لمراق

كما ألزم المشرع الموثق بأن یمسك فهارس للعقود التي یتلقاها سواء تلك التي یحتفظ بأصلها 
ئیس محكمة محل إقامة أو التي لا یحتفظ بأصلها، حیث ترقم هذه الفهارس ویؤشر علیها ر 

من القانون 37وزیر العدل حافظ الأختام المادة مكتبه، ویحدد شكلها ونموذجها بقرار من
2السالف الذكر.06/02

ة عن العقود التي من القانون المدني على ما یلي: (زیاد01مكرر 324كما نصت المادة 
خضاعها إلى رسمي...، ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر یأمر القانون بإ

3العقد).

وإذا استوفت الرسمیة جمیع الشروط المنصوص علیها قانونا، وجب على الموظف العمومي 
وم بها مفتش التسجیل وهذه المهمة یقأن یقوم بتسجیل عقد الهبة لدى مصلحة التسجیل، 

ن قانون التسجیل، فالموثق یقوم والمتضم09/12/1976المؤرخ في 76/105طبقا للأمر

المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق.06/02القانون رقم 1
.29أحمد میدي، المرجع السابق، ص 2
في ، المؤرخة 78المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، رقم 26/09/1975، المؤرخ في 75/58الأمر 3

، المؤرخة في 18، الجریدة الرسمیة، رقم 03/05/1988، المؤرخ في 88/14، المعدل بالقانون رقم 30/09/1975
04/05/1988 .
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الوثائق والعقود، أما مفتش التسجیل فیقوم بتسجیل التصرفات ضفاء الصبغة الرسمیة علىبإ
1القانونیة مقابل دفع حق الرسوم.

د تحریر العقد الهبة، وذلك بعد التأكد من قیام جمیع أركانها بعومن هنا ینبغي على الموثق
ي یعتبر ركن ملازم ب، بالإضافة إلى ركن الحیازة الذوالمتمثلة: في الرضا، المحل، والسب

لركن الشكلیة، إیداع هذا العقد في مدة شهر الموالیة لتاریخ إبرام عقد الهبة لدى مصلحة 
التسجیل، من أجل إعطائها تاریخ ثابت ومن أجل تحصیل الضرائب.

ونجد أن التسجیل تابع للتوثیق، حیث أنه إذا تعلق الأمر بعقار، یشترط المشرع أن تكون 
السالفة 01مكرر324لب رسمي طبقا لنص المادة التصرفات في هذه الحالة مفرغة في قا

من قانون التوثیق على: (یتولى الموثق حفظ العقود التي 10الذكر، وقد نصت المادة 
یحررها أو یستلمها للإیداع، ویسهر على تنفیذ الإجراءات المنصوص علیها قانونا لاسیما 

2..).جال المحددة قانونا.ل وإعلان ونشر وشهر العقود في الأتسجی

هبة في الأجال المقررة وإلا تعرض لعقوبات جبائیة، وهذا وفقا والموثق ملزم بتسجیل عقد ال
من قانون التسجیل التي تنص: (إن الموثقین الذین لم یسجلوا عقودهم في 93لنص المادة 

الأجال المحددة، تطبق علیهم العقوبات التأدیبیة من قبل السلطة المختصة التي یتبعونها، 
والأنظمة الساریة دون المساس بتطبیق العقوبات الأخرى المنصوص علیها في القوانین من 

3قتضاء).المفعول عند الا

حجیة العقد الرسمي.: الثانيالمطلب

.326-325، ص فیلالي، المرجع السابقعلي1
، المتضمن تنظیم مهنة الموثق، المرجع السابق.20/02/2006، المؤرخ في 06/02القانون رقم 2
، المؤرخة 81، المتضمن قانون التسجیل، الجریدة الرسمیة، رقم 09/12/1976مؤرخ في ، ال76/105الأمر 3

18/12/1976.
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إن إضفاء الصبغة الرسمیة على العقد یكسبه قوة قانونیة، حیث یصبح حجة على الغیر 
وحتى فیما بین المتعاقدین، ففي حالة تعنت أحد الأطراف أو طرف أجنبي وانكاره للهبة، 

سوف نتطرق إلى حجیة العقد الرسمي یكون العقد الرسمي حجة لهذا الادعاء، ومن هنا 
لى الغیر وفق الفرعین التالیین:وبالنسبة إبالنسبة للمتعاقدین 

:حجیة الورقة الرسمیة فیما بین المتعاقدین:الفرع الأول

على ما یلي: (یعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق 06مكرر324تنص المادة 
المبرم بین الأطراف المتعاقدة وورثتهم وذوي الشـأن.

یوقف تنفیذ العقد محل الاحتجاج أصل المحرر،ه في حالة شكوى بسبب تزویر في غیر أن
بتوجیه الاتهام، وعند رفع دعوى فرعیة بالتزویر، یمكن للمحاكم حسب الظروف إیقاف تنفیذ 

العقد مؤقتا).

على أنه: (یعتبر العقد الرسمي حجة بین الأطراف حتى ولو لم 07مكرر327وتنص المادة 
شریطة أن یكون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراء.یعبر فیه إلا ببیانات على سبیل الإشارة 

1ولا یمكن استعمال البیانات التي لیست لها صلة بالإجراء سوى كبدایة للثبوت).

نستنتج أن العقد الرسمي حجة على 07مكرر 324و06مكرر324من خلال المادتین 
ي توحي الثقة ینة الرسمیة التالمتعاقدین وورثتهم وخلفهم، وهذه الحجیة مستمدة من قر 

ئتمان، متى كان السند في مظهره یوحي بصفته وسلامته إلى أن یثبت تزویره أو یثبت ما والا
یخالفه.

فالخصم الذي یتمسك بسند رسمي لا یلتزم بإثبات صحته طالما كان مظهره سلیما، وحصل 
1الختم الرسمي للدولة وتوقیع الضابط العمومي (الموثق) علیه.

.88/14، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون 75/58الأمر رقم 1
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2یتضمن نوعان من البیانات:والسند الرسمي 

بیانات یكون فیها للسند الرسمي حجیته حتى یطعن فیه بالتزویر:أولا: 

وتشمل كل البیانات التي یدونها الضابط العمومي فیما وقع من ذوي الشأن، بمحضره 
وتحت نظره أو ما دونه بحكم وظیفته ومهامه وتتمثل فیما یلي:

، حیث یتأكد من توفر أكد من هویة وشخصیة المتعاقدینالتحضور الأطراف والشهود و -1
من قانون 203في المادة أهلیة التبرع لدى الواهب أي بلوغ سن الرشد والمنصوص علیه 

ویكون ذلك إما بوثائق سنة كاملة، 19حددة ب ممن القانون المدني وال40المادة الأسرة و 
رسمیة أو بشهادة شهود تحت مسؤولیتهما.

ادتي كل من مضمون الطرفین أمامه بالإیجاب والقبول، ویراعي في ذلك تطابق إر تدوین -2
، یتأكد من سلامة إرادة الواهب من كل ما یشوب رضاه، ویبطل عقدهالواهب والموهوب له و 

ویقوم بتدوین الشروط الخاصة للعقد والعلم بها من قبل الأطراف.

دفع وقبض الثمن إذا كانت الهبة بمقابل.-3

یخ السند وتوقیعه من قبل الأطراف والشهود بحضور الضابط العمومي.تار -4

الإشارة إلى تلاوة السند على الأطراف والشهود.-5

صدور السند من قبل الضابط العمومي ببیان اسمه ولقبه وصفته ومحل إقامته المهنیة.-5

یقبل من الخصم فهذه البیانات لا یجوز الطعن فیها إلا بالتزویر عن طریق دعوى فرعیة، ولا
الذي یدعي خلافها أیة وسیلة أخرى لدحض ما ورد في العقد الرسمي. 

لقانون الخاص، فرع یوسف یحیاوي، الشكلیة غیر المباشرة وتأثیرها على فعالیة العقود، مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر في ا1
.21-20ص ، 2013/2014ن یوسف بن خدة، سنة ، ب01عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.22- 21نفس المرجع، ص2
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بیانات یكون لها حجیة حتى یثبت العكس:ثانیا: 

وتتمثل في كل ما دونه الضابط العمومي في السند الرسمي، باعتباره صادر على لسان 
الأطراف أو الشهود أو ما دونه بناء على استماعه للأطراف، فلا تصل حجیته إلى حد 

مع التذكیر أنه لا یجوز الطعن وإنما یجوز اثبات عكسها بوسائل الإثبات المقررة قانونا، 
د مكتوب إلا بالكتابة أو بمبدأ ثبوت بالكتابة تعززه البینة أو القرائن.إثبات خلاف ما ورد بسن

.في مواجهة الغیرحجیة الرسمیةالفرع الثاني: 

من القانون المدني بصیغة مطلقة في نصها على حجیة 05مكرر 324جاءت المادة 
العقد الرسمي، وأنه نافذ في كامل التراب الوطني ومن خلال هذه المادة نستنتج أن العقد 

ویسري على الرسمي حجة على الكافة بما في ذلك أطراف العقد وخلفهم الخاص والعام، 
ف فیما یتعلق بحجة السند الرسمي، سواء فیما یتعلق بالبیانات الغیر ما یسري على الأطرا

القابلة للطعن بالتزویر، وحتى البیانات الواردة في السند على سبیل الإشارة، فإذا ادعى الغیر 
أن التصرف المدون في الورقة لیس هبة، فعلیه أن یثبت ذلك بشتى الوسائل، أما إذا أنكر 

1فلیس له إلا أن یطعن فیه بالتزویر.ضابط عمومي إبرام العقد أمام 

المبحث الثالث: 

.الشكلیة المتعلقة بالشهر العقاري في عقد الهبة

صلحة التسجیل، من أجل الرسمیة  وذلك بتوثیق العقد وتسجیله في مإن استیفاء 
تاریخا ثابتا حتى یصبح محلا للإیداع، لا یعتبر كافیا لوجود التصرف المتضمن إعطاءه

د (الموثق) أو ب له، وإنما ینبغي على محرر العقو عقد الهبة، وانتقال ملكیته إلى الموه
ایداع العقد لدى مصلحة أو هیئة إداریة أخرى تتولى عملیة إشهاره، حتى المتعاقدین تقدیم و 

نتقال ملكیة لموهوب له وبالنسبة للغیر، ویتم اللواهب واالقانونیة بالنسبة تنتج الهبة أثارها

وما یلیها.55محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 1
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الشيء الموهوب من المتصرف إلى المتصرف إلیه، والذي یتحول مركزه القانوني بواسطة 
هذا الإجراء فیصبح مالكا جدیدا وأصلیا للسلطات الثلاث من استعمال واستغلال وتصرف، 

مبحثهذا إلى مطلبین، نتناول في هذا الكثر قمنا بتقسیم ولمعرف عملیة الشهر العقاري أ
المطلب الأول مفهوم الشهر العقاري، ونعالج في المطلب الثاني الأثار المترتبة عن هذا 

الإجراء القانوني.

.مفهوم الشهر العقاري: المطلب الأول

الشهر العقاري إجراء یتم بواسطته انتقال ملكیة الشيء الموهوب إلى الموهوب له، فهو 
حترام هذا الإجراء والقیام به، یعتد بالعقد المبرم إلا من خلال اإجراء في غایة الأهمیة، إذ لا 

الشهر العقاري الأول نخصصه لتعریفإلى فرعین، الفرع طلبرفته أكثر نقسم المولمع
اته، والفرع الثاني نخصصه لأنواع الشهر العقاري ومصالحه.وممیز 

: تعریف الشهر العقاري وممیزاته.الفرع الأول

نتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الشهر العقاري وأهم الممیزات التي یتمیز بها، كونه إجراء 
تنتقل الملكیة عن طریقه إلى الطرف الثاني من العقد، ولهذا وجب علینا معالجة ذلك وفق 

النقطتین التالیتین.

أولا: تعریف الشهر العقاري.

: الإعلام فیقصد بكلمة الشهرالشهر العقاريالشهر العقاري عبارة مكونة من كلمتین هما:
: (هو شيء مستقر بحیزه وثابت فیه، ولا ق.م683العقار فقد عرفته المادة والنشر، أما 

1یمكن نقله دون تلفه).

، المؤرخة في 78المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، رقم 26/09/1975، المؤرخ 75/58الأمر 1
30/09/1975.



لتصرفات التبرعیة(الھبة).الفصل الأول                الشكلیة للإنعقاد في ا

33

خضاع التصرفات القانونیة الواقعة : أنه إجراء قانوني متمیز یقضي بإویقصد بالشهر العقاري
1معینة.على عقار إلى إجراءات قانونیة

والمشرع الجزائري لم یعرف الشهر العقاري، وإنما ترك ذلك للفقه وقد أخذنا تعریف یكاد یكون 
وني یتضمن مجموعة شامل للشهر العقاري، للأستاذ عیواج محمد الذي عرفه بأنه: (نظام قان

الشكلیات التي یقع تنفیذها على عاتق مصلحة عمومیة تسمى المحافظة من الإجراءات و 
اریة، ویضمن هذا النظام الإعلام حول الحقوق الموجودة على العقارات بغیة حمایة العق

2الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة الأخرى).

ویقید وفق أسماء والشهر العقاري نوعان: شهر شخصي ویتبع في الأراضي غیر الممسوحة، 
ي الممسوحة، ویتم الترقیم في الأشخاص المالكین للعقار، وشهر عیني: ویتبع في الأراض

البطاقات العقاریة وفق العقار ولیس مالكه.

ثانیا: ممیزات الشهر العقاري.

یتمیز الشهر العقاري بجملة من الممیزات والخصائص، تتمثل في الطابع الإداري، الطابع 
العیني، وأخیرا الطابع الإلزامي.

الطابع الإداري للشهر العقاري:-1

لقد أسندت مهمة شهر العقارات إلى مصلحة إداریة خاضعة لوصایة وزارة المالیة، وقد 
تي تسند مهمة مسك السجل ر العیني، اللبیة الدول التي أخذت بنظام الشهخالفت الجزائر غا

العقاري فیه إلى قاضي عقاري مختص، بینما المشرع الجزائري تأثر بنظیره الفرنسي من 
إداریة تدعى بالمحافظة العقاریة،الشهر إلى مصلحةخلال إسناد مهمة

. 132، ص 2012مجید خلفوني، العقار في القانون الجزائري، د ط، دار الخلدونیة، الجزائر، 1
من المرسوم 90الإشكالات المتعلقة بالمادة محمد عیواج، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات یوم دراسي بجامعة ورقلة، حول2

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، تحت عنوان الشروط الواجب توافرها 25/03/1976، المؤرخ في 76/63التنفیذي رقم 
.15/04/2004في السندات الخاضعة للإشهار العقاري والجزاءات المترتبة على مخالفتها، المنعقد ب 
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من الأمر 20یدیرها موظف عمومي یدعى المحافظ العقاري، وهذا ما أشارت إلیه المادة 
1المتعلق بتأسیس السجل العقاري.76/63من المرسوم رقم 3-2-1والمواد 75/74

الطابع العیني للشهر العقاري:-2

25/03/1976المؤرخ في 76/62، والمرسوم التنفیذي رقم 75/74بالرجوع إلى الأمر 
المتعلق 25/03/1976المؤرخ في 76/63المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، والمرسوم 

بتأسیس السجل العقاري، یظهر بأن المشرع الجزائري قد أخذ بنظام الشهر العیني، معتمدا 
2والسجل العیني كأساس قانوني.دي، المسح العام كأساس ما

عتماد المشرع لنظام الشهر العیني في الأراضي الممسوحة، لم یمنعه من تبني نظام لكن ا
نتقالیة وذلك في الأراضي غیر الممسوحة.المرحلة الاالشهر الشخصي في

فیه والأمر الذي جعل المشرع یأخذ بنظام الشهر العیني، كون هذا الأخیر تتم عملیة الشهر
على أساس العقارات ولیس الأشخاص المالكین لها، فتشكل ما یسمى بالسجل العقاري الذي 
یمسك بحسب أرقام العقارات، ویتم تخصیص بطاقة عقاریة لكل عقار، وترتب هذه البطاقات 

3حسب الأرقام التي تمنح لها أثناء عملیة المسح.

الطابع الإلزامي للشهر العقاري:-3

یتمیز الشهر العقاري بصفة الإلزام، حیث جعل المشرع إخضاع التصرفات القانونیة 
حتى تنتج أثارها سواء بین المتعاقدین أو الغیر.الواقعة على عقار أمرا إلزامیا، 

المعدل والمتمم، المتضمن مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، 12/11/1975في المؤرخ 75/74الأمر 1
.18/11/1975، المؤرخة في 12الجریدة الرسمیة، رقم 

طلحة محمد غلیسي، الشهر العقاري كآلیة لحمایة الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 2
، ص 2013/2014لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، تخصص قانون إداري، ك

12.
.158أحمد حمزة، مرجع سابق، ص 3
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إضافة إلى المتعاقدین، ألزم المشرع الجهات الإداریة المختصة والموثقین بشهر العقود 
وهذا ما نصت علیه المحررة من قبلهم ضمن الأجال المحددة قانونا، والتصرفات القانونیة 

السالف الذكر، إذ جاء فیها: (ینبغي على الموثقین وكتاب 76/63من المرسوم 90المادة 
السلطات الإداریة أن یعملوا على إشهار جمیع العقود والقرارات القضائیة الخاضعة الضبط و 

1اعدتهم وذلك ضمن الأجال المحددة).للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمس

مصالح الشهر العقاري.: الفرع الثاني

تسهر الهیئة الإداریة المتمثلة في المحافظة العقاریة على التنفیذ السلیم لعملیة الشهر 
من 20العقاري، وهي تابعة لإدارة أملاك الدولة وذلك طبقا لما هو وارد في نص المادة 

، ویترأسها موظف عمومي یتمثل في المحافظ العقاري، حیث أعطاه المشرع 75/74الأمر 
من أجل تسییر المحافظة العقاریة وتحقیق أهدافها على أكمل وجه.سلطات واسعة 

المحافظ العقاري وهو ل في المحافظة العقاریة و ومن هنا فإن مصالح الشهر العقاري تتمث
وتنظیمها الإداري، ثم سوف نتعرف على المحافظة العقاریة موظف عمومي یقوم بتسییرها، و 

نتعرف على المحافظ العقاري وسلطاته.

.تعریف المحافظة العقاریة وتنظیمها الإداريولا:أ

سوف نتطرق إلى تعریف المحافظة العقاریة وتنظیمها الإداري من خلال ماهو آتي ذكره.

:تعریف المحافظة العقاریة-1
عداد مسح إالمتعلق ب75/74من المرسوم 20محافظة العقاریة بموجب المادة أحدثت ال

الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، وھي ھیئة عمومیة تحت وصایة وزیر المالیة 
على ما یلي:(تحدث لدى 76/63من المرسوم 01المادة نصتیسیرھا محافظ عقاري، كما 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم بالمرسومین التنفیذیین، 25/03/1976المؤرخ في 76/63المرسوم 1
.13/04/1976، المؤرخة في 30، الجریدة الرسمیة، رقم 93/123، والمرسوم رقم 80/210المرسوم رقم 
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المدیریة الفرعیة للولایة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة، محافظة عقاریة یسیرھا 
1).محافظ عقاري

من خلال نص المادة المذكور أعلاه نستنتج أن المشرع الجزائري لم یعرف المحافظة 
ھي ھیئة إداریة (قام بتعریفھا على النحو التالي: وانما ترك ذلك للفقھ الذيالعقاریة،

خاضعة لوزارة المالیة، یسیرھا موظف عمومي یدعى المحافظ العقاري ویسند لھا شھر 
2نشاء السجل العقاري وتسلیم المعلومات).العقاریة ووثائق المسح العقاري لإالتصرفات

تنظیم المحافظة العقاریة:-2

والذي 04/07/1991طلاع عل القرار الوزاري الصادر عن وزیر المالیة، المؤرخ في بالا
، یحدد مصالح ومكاتب مدیریات أملاك الدولة ومدیریات الحفظ العقاري على مستوى الولایة

منه أن مدیریة الحفظ العقاري على مستوى الولایات تتكون 11-10-9حیث جاء في المواد 
من مصلحتین هما: مصلحة عملیات الشهر العقاري ومصلحة التنسیق والرقابة.

أما فیما یخص التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة، فان القرار الوزاري المؤرخ في 
الداخلي لمفتشیات أملاك الدولة المالیة والمتضمن التنظیمالصادر عن وزیر 04/07/1991

أقسام المحافظة العقاریة حیث ورد فیها: یتكون الحفظ 03والحفظ العقاري، حدد في مادته 
العقاري تحت سلطة المحافظ العقاري من:

قسم الإیداع وعملیات المحاسبة.-

وتسلیم المعلومات.قسم قید السجل العقاري والبحوث-

3سم تسجیل العقارات المحددة ضمن مسح الأراضي.ق-

.ثانیا: المحافظ العقاري وسلطاته

.77، ص2003مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، د ط، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 1
والنشر ریم مراحي، دور المسح العقاري في اثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، د ط، دار بغدادي للطباعة 2

.92والتوزیع، الجزائر، ص
.14ریم مراحي، المرجع السابق، ص3
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، نتطرق الان الى بعدما تطرقنا الى تعریف الهیئة الإداریة المختصة بعملیة الشهر العقاري
جراء عملیة الشهر، لهذا سوف نقوم بتعریف المحافظ العقاري وشروط إالشخص المكلف ب

بالإضافة الى السلطات المخولة لدیه.تعیینه وانهاء مهامه،
تعریف المحافظ العقاري:-1

المتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 75/74من الأمر 11تنص المادة 
العقاري، على:(یقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري على أساس وثائق مسح 

المحافظ العقاري هو موظف عمومي الأراضي المعدة...)، من خلال هذه المادة یتضح أن 
المتضمن القانون 06/03یخضع للقانون الأساسي للوظیفة العمومیة الصادر بموجب الأمر 

1الأساسي للوظیفة العمومیة وبالتالي نستنتج أن المحافظ العقاري لیس قاضیا.

تعیین المحافظ العقاري وانهاء مهامه:-أ

كون المحافظ العقاري موظف عمومي، فانه یخضع في تعیینه وانهاء مهامه الى الشروط 
بالإضافة الى نصوص خاصة.06/03الأساسیة والإجراءات التي حددها الأمر 

تعیین المحافظ العقاري:-

یخضع تعیین المحافظ العقاري باعتباره موظف عمومي لنفس الشروط العامة المنصوص 
المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة.06/03علیها في الأمر

الذي یحدد قائمة 92/116إضافة الى الشروط الخاصة الواردة في المرسوم التنفیذي 
المناصب العلیا في المصالح الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري.

الشروط العامة لتعیین المحافظ العقاري:

، المتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، الجریدة 12/11/1975، المؤرخ في 75/74الأمر رقم 1
.18/11/1975، المؤرخة في 92العدد الرسمیة، 
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على ما یلي:(یخضع التوظیف الى مبدأ المساواة 06/03من الأمر 74تنص المادة 
من الأمر) ومن هنا فان التوظیف في 25في الالتحاق بالوظائف العمومیة تضمنت المادة 

1الجزائر یخضع الى مبدأ المساواة.

على شروط التوظیف في الوظیف العمومي 06/03من نفس الأمر 75وقد نصت المادة 
والتي تتلخص قیما یلي: 

ن یكون جزائري الجنسیة.أ-

أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة.-

لا تحمل شهادة سوابقه القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتحاق بها.أن-

أن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة.-

المطلوبة للالتحاق أن تتوفر فیه شروط السن والقدرة البدنیة والذهنیة وكذا المؤهلات -
2نة).س18بالوظیفة المراد الالتحاق بها (السن القانونیة 

الشروط الخاصة لتولي منصب محافظ عقاري:

الذي یحدد قائمة المناصب العلیا في المصالح الخارجیة لأملاك 92/116ان المرسوم رقم 
06د نصت المادة والحفظ العقاري، أدرج وظیفة المحافظ العقاري ضمن الوظائف العلیا، وق

من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه وجوب توفر احدى الشرطین التالیین لتولي منصب 
محافظ عقاري وهما:

أن یكون المترشح من بین المفتشین الرئیسیین أو المتصرفین الإداریین المرسمین، الذین -
سنوات على الأقل.05مارسوا خدمة في الإدارة لمدة 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة 05/07/2006، المؤرخ في 06/03الأمر 1
.16/07/2006، المؤرخة في 46للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة.06/03مر الأ2
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05ح من بین المفتشین المرسمین، الذین مارسوا خدمة في الإدارة لمدة أن یكون المترش-
سنوات على الأقل.

:أورد المشرع حالات فقدان المحافظ العقاري منصبه كموظف نهاء مهام المحافظ العقاريإ-
06/03عمومي، وبالتالي فقدان منصب فقدان المحافظ العقاري، وذلك بموجب الأمر رقم 

وهي:منه 06في المادة 

فقدان الجنسیة الجزائریة أو التجرید منها.-

فقدان الحقوق المدنیة.-

الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة.-

العزل أو العزل.-

1الإحالة على التقاعد أو الوفاة.-

السلطات المخولة للمحافظ العقاري:-2

یشرف المحافظ العقاري على المحافظة العقاریة، وهو ما یخول له القیام بعدة مهام منها ما 
هو مرتبط بمسح الأراضي وترقیم العقارات الممسوحة ویتمثل في اجراء اشهار الصلح بین 
الأطراف، ومنها ما هو متعلق باجراء الاشهار، حیث یملك المحافظ العقاري تنفیذ اجراء 

توفر شروطه أو رفضه وذلك بإصدار قرار رفض الإیداع أو رفض الشهر في حالة
2الاجراء.

مصالحة الأطراف:-أ

القانون الأساسي للوظیفة العمومیة.، المتضمن06/03الأمر 1
.71أحمد حمزة، المرجع السابق، ص2
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بعد إیداع وثائق مسح الأراضي بالمحافظة العقاریة، یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات 
1اما ترقیما نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوها سندات وعقود ملكیة،

أشهر بالنسبة للعقارات التي لا یحوز مالكوها الظاهرین سندات 04مؤقتا لمدة أو ترقیما 
2ملكیة، ویمارسون حیازة تسمح لهم باكتساب الملكیة عن طریق التقادم الكسب،

أو ترقیما مؤقتا لمدة عامین، بالنسبة للعقارات التي لا یملك مالكوها الظاهرون سندات اثبات 
3كافیة.

أشهر، أو عامین یهدف الى فتح المجال أمام 04ترقیما مؤقتا لمدة ن ترقیم العقارات أ
المحتجین من أجل تقدیم احتجاجاتهم، وهذا عن طریق رسالة موصى علیها للمحافظ 
العقاري، أو عن طریق قیدها في سجل الاحتجاج، الذي یفتح الغرض بالمحافظة العقاریة 

4بشرط أن ترد في الأجال القانونیة.

الأطراف عن طریق استدعائهم كتابیا مع الاشعار بالاستلام، وتوضع نسخة وتتم مصالحة
من الاستدعاء بملف القطعة المعنیة.

وعلى المحافظ العقاري أثناء اجراءه لجلسة الصلح الالتزام بالتعلیمات الاتیة:

رغام الأطراف على اتخاذ قرار معین یقترحه.باشرة لإعدم التدخل بصفة م

تقریب وجهات النظر.یقتصر دوره على 

على المحافظ العقاري أن یزود أطراف النزاع بالنصوص القانونیة التي توضح لهم طبیعة 
النزاع والنتائج المترتبة عنه.

، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم، الجریدة 25/03/1976، المؤرخ في 76/63من المرسوم 12المادة 1
.13/04/1976، المؤرخة في 30الرسمیة، العدد رقم 

.المرسومنفس من 13أنظر المادة 2
المرسوم.نفس من 14المادة أنظر3
.106، ص2013الطاهر بریك، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دار الهدى، الجزائر، 4
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على المحافظ العقاري أن ینبه الأطراف للنتائج المترتبة عن الصلح أو عدم الصلح.

أمرین، اما تحریر محضر الصلحوعند الانتهاء من الجلسة یكون المحافظ العقاري أمام 

1أو محضر عدم الصلح.

ذا وصل المحافظ العقاري الى حل یرضي الطرفین، یحرر محضرا إمحضر الصلح: -أ
للصلح یضمن فیه النتائج التي توصل الیها، ویتمتع هذا الحضر بقوة الزامیة فتشهر 

2العناصر المستخلصة منه في السجل العقاري.

من 14و 13في الطابع المؤقت للترقیم طبقا لما ورد في المادتین ولا یؤثر محضر الصلح 
المتضمن تأسیس السجل العقاري، إلا في حالة ما إذا أدى الصلح 76/63المرسوم التنفیذي 

إلى تغییر في العناصر التي تحتویها وثائق المسح، فإنه یجب على المحافظ العقاري إرسال 
ي.نسخة من هدا المحضر على مسح الأراض

تفاق مع الطرفین اة عدم وصول المحافظ العقاري إلى محضر عدم الصلح: في حال
المتخاصمین، یحرر المحافظ العقاري محضر عدم الصلح، وفي هده الحالة یكون أمام 

أشهر للتوجه للقضاء المختص ورفع دعوى قضائیة، على أن یتم شهر هده 06المدعي مدة 
فس المهلة، ویقوم المحافظ العقاري بتحویل ملف العقار الدعوى في المحافظة العقاریة في ن

أشهر دونرفع دعوى 06المحددة ب تهاء المدة المقررة و انوفي حالة إلى قضایا المنازعات، 
وإشهارها، فإن المحافظ العقاري یقوم بإتمام إجراءات ترقیم العقار المتنازع فیه، وكأن 

3المعارضة لم تتم من الأصل.

.108الطاهر بریك، نفس المرجع، ص1
.71ي، نفس المرجع، صسلیطلحة محمد غ2
.72ي، المرجع السابق، ص سلیطلحة محمد غ3
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انوني وتنفیذ إجراء الشهر:الإیداع الق- ب

كل الوثائق والسندات الواردة إلى المحافظة العقاریة قصد التأشیر علیها، تودع بقسم 
بالنسبة PR6الإیداع وعملیات المحاسبة في ثلاث نسخ إحداها حسب نموذج إجراء الشهر (

نسبة لتسجیل الرهون، بالPR7للعقود والسندات القضائیة المتعلقة بالحقوق العینیة الأصلیة، 
PR8 الرهون)، إضافة إلى ملخص العقد ووثائق أخرى مثل شهادات المیلاد بالنسبة لتجدید

، 2004المخططات، مع دفع الرسوم المستحقة طبقا لقانون المالیة لسنة و 

وتسجل بسجل الإیداع والإیرادات حسب ترتیبها، ویقوم المحافظ العقاري وبموجب 
له قانونا، بمراقبة هده المحررات من خلال التحقق من هویة الأطراف الصلاحیات المخولة 

1وأهلیتهم وكذلك من صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار.

على: (ینبغي على الموثقین وكتاب الضبط 76/63من المرسوم التنفیذي 90وتنص المادة 
القرارات القضائیة الخاضعة والسلطات الإداریة أن یعلموا على إشهار جمیع العقود أو 

99جال المحددة في المادة قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الألإشهار والمحررة من
2وبكیفیة مستقلة عن إرادة الأطراف).

من المرسوم السابق على: (یجب على المحافظ العقاري أن یكون لدیه 41كما تنص المادة 
یب العددي، تسلیمات العقود والقرارات سجل للإیداع یسجل فیه یوما بیوم وحسب الترت

القضائیة وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفیذ إجراء خاص بالإشهار. 

ویسلم إلى الملتمس سند یشار فیه إلى مراجع سجل الإیداع التي سجل بموجبه كل تسلم 
.3وینفذ الإجراءات بتاریخ هذه التسلیمات وحسب ترتیبها...)

، الجریدة 2004، المتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2003في ، المؤرخ03/22القانون رقم من 10مادة الأنظر 1
.29/12/2003، المؤرخة في 83الرسمیة، رقم 

، المتعلق بتأسیس السجل العقاري.76/63التنفیذي رقم المرسوم 2
، المتعلق بتأسیس السجل العقاري.76/63المرسوم التنفیذي رقم 3
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بة من الحقوق العینیة الأصلیة، فإنه یستوجب لزوما إیداع في آن واحد بما أن عقد اله

من المرسوم السالف الذكر.92لصورتین رسمیتین، وهذا ما أكدته المادة 

وبعد قیام المحافظ العقاري بمهر النسختین بختم الشهر، وذلك بالتأشیر علیهما، ترد نسخة 
یشترط أن تتضمن تأشیرة التصدیق على الهویة منهما إلى المودع، أما النسخة الثانیة التي

وعلى التوقیع الشخصي للأطراف، یحتفظ بها لدى المحافظة العقاریة المعنیة، وترتب ضمن 
.1الأرشیف بعد كتابة تاریخ شهرها، الحجم والرقم في الإطار المخصص لذلك

د من الأسبقیة في ولعملیة التسجیل في سجل الإیداع أهمیة كبیرة، لما تهدف إلیه في التأك
لى هذا عبوثائق تخص نفس العقار، كأن یرد عملیات الإیداع، خاصة إذا تعلق الأمر 

الأخیر أكثر من تصرف قانوني، فهنا یتطلب التحقق من تاریخ الإیداع (الأسبقیة في 
الإیداع) وإجراء الشهر لكلا التصرفین، وعلى المحافظ العقاري في هذه الحالة أن یشیر إلى 

2ستلام كذلك،والبطاقة العقاریة، وعلى وصل الافي سجل الإیداعذلك 

وكل ذلك تفادیا لنشوب نزاعات، ومن أجل إجراء عملیة الشهر في ظروف عادیة.

ونظرا لأهمیة سجل الإیداع، فإن المشرع وضع قواعد إجرائیة دقیقة تحدد كیفیة مسكه، 
لمنصوص علیها ضرورة التأشیر تفادیا من أي تزویر قد یحدث، ومن الإجراءات اوحفظه 

علیه أثناء إیداع الوثیقة من دون ترك بیاض، أو كتابة بین الأسطر، ویقفل كل یوم من قبل 
ختصاص المحافظة ع من قبل قاضي المحكمة التابعة لاالمحافظ العقاري، ویرقم ویوق

3العقاریة.

فردي كریمة، الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في علم القانون الخاص، فرع القانون 1
.110، ص2007/2008العقاري، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة 

.530-529، ص 2003بالعقار، دار هومة، سنة حمدي باشا عمر، مجمع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة 2
.114فردي كریمة، المرجع السابق، ص 3
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سنة نسخ من هذه وینبغي التذكیر أنه تجنبا لضیاع أو هلاك سجل الإیداع، تودع كل 
السجلات المقفلة أمام قلم كتاب المجلس القضائي المختص إقلیمیا، وهذا ما نصت علیه 

المذكور أعلاه.76/63من المرسوم 43المادة 

وینبغي على المحافظ العقاري التأكد من أن الوثیقة المرفقة تتضمن مراجع أصل الملكیة 
طلاع على ل الإیداع من قبله، كما یقوم بالاو تطبیقا لقاعد الشهر المسبق، وهذا من أجل قب

1فقرة الثمن أو التقییم من أجل تحدید رسم الشهر الواجب تحصیله.

نتقال إلى تنفیذ إجراء افظ العقاري، فعلى هذا الأخیر الاوإذا تم قبول الإیداع من قبل المح
الشهر.

بعد أن یقوم المحافظ العقاري من التأكد من الإیداع القانوني للوثائق، یتوجب علیه القیام 
یوما التالیة للإیداع، فینتج الشهر العقاري بأثر فوري، بعملیة الشهر خلال أجل خمسة عشر

لا لعیني، إذفلا یرجع أثره إلى تاریخ إبرام التصرف القانوني (عقد الهبة)، ومنه ینشأ الحق ا
الحقوق العینیة الأخرى، سواء بین المتعاقدین أو اتجاه الغیر إلا منوجود لحق الملكیة و 

75/74الأمرمن 16و15، كما نصت على ذلك المادتین تاریخ شهرها بالمحافظة العقاریة
2تأسیس السجل العقاري.من إعداد مسح الأراضي و المتض

قاریة وتسلیم الدفتر العقاري.ویترتب على هذا الإجراء إنشاء البطاقات الع

إنشاء البطاقات العقاریة: البطاقة العقاریة أداة مستحدثة تهدف إلى تنظیم عملیة الشهر، -
وتكون في مجموعها ما یسمى بالسجل 3،رللتوصل بسهولة إلى الحالة القانونیة والمادیة للعقا

الذكر بقولها:(إن السجل السالف 75/74من الأمر 12العقاري، وهذا ما نصت علیه المادة 

.114نفس المرجع، ص 1
، 2003مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى، سنة 2

.114ص
.114، صالسابقالمرجعالجزائري،نظام الشهر العقاري في القانونمجید خلفوني، 3
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أعلاه، یمسك في كل بلدیة على شكل مجموعة البطاقات 3العقاري المدد بموجب المادة 
العقاریة...).

ویحتوي السجل العقاري على نوعین من البطاقات العقاریة، بطاقات عقاریة مؤقتة تمسك في 
ر محل التصرف شكل فردي، وبطاقات عقاریة عینیة، حیث أنها تمنح حسب وضعیة العقا

(العقار الموهوب)، ما إذا كانت موجودة في مناطق ممسوحة أو غیر ممسوحة.

بطاقات عقاریة فردیة أو شخصیة: وتكون في الأراضي الریفیة غیر الممسوحة، ویتم ترتیب 
هذه البطاقات وفقا للترتیب الأبجدي لأصحاب الحقوق المشهرة، ووفقا لنموذج خاص یحدد 

75/74.1من الأمر 27المالیة، وفقا لما في المادة بقرار من وزیر 

وتشتمل كل بطاقة على أصحاب الحقوق ومحل التصرف، فعلى المحافظ العقاري تبیان نوع 
المتعلق 76/63من المرسوم 114العقار غیر الممسوح، موقعه ومحتواه طبقا لنص المادة 

بتأسیس السجل العقاري.

ات الخاصة بالأشخاص الطبیعیة، وفقا للترتیب الأبجدي ویتم ترتیب هذا النوع من البطاق
لألقاب أصحاب الحقوق وتواریخ الشهر، أما البطاقات الخاصة بالأشخاص المعنویة، فترتب 

2ضمن مجموعة خاصة حسب الترتیب العددي لهذه البطاقات.

ا بطاقات عقاریة عینیة: وتكون في الأراضي التي شملتها عملیة المسح، حیث یدون فیه
الحالة القانونیة للعقار، وتنشأ هذه البطاقات بعد إیداع وثائق المسح في المحافظة العقاریة، 
ویقوم المحافظ العقاري بالتأشیر على كل تصرف یقع على العقار على البطاقة المنشأة 

3وعلى الدفتر العقاري.

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري.75/74الأمر رقم 1
.116فردي كریمة، المرجع السابق، ص2
.114المرجع السابق، صنظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مجید خلفوني، 3
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لبطاقات السابق الذكر كیفیة التأشیر على ا76/63من المرسوم 34وتضمنت المادة 
العقاریة، على أن تشتمل كل عملیة تأشیر البیانات الآتیة:

تاریخ العقود والوثائق أو القرارات القضائیة التي تم شهرها.

تفاقیات أو الشروط أو التسجیلات التي تم شهرها.تاریخ الا

سم الموثق أو السلطة القضائیة أو الإداریة الصادرة منها الوثیقة.ا

التقدیري أو المعدل.الثمن الأساسي أو

ولابد أن یظهر في كل عملیة تأشیر تاریخ الشهر ومراجعه.

ذي لا یمحى، مع ویتوجب أن تكون عملیة التأشیر واضحة ومقروءة، بالحبر الأسود ال
ختصارات الجاریة، والأختام والأرقام المؤرخة، وتسطر الخطوط بالمسطرة ضرورة استخدام الا

اما لهم من تأثیر على المظهر الخارجي للبطاقة.مع تفادي التحشیر والكشط،

وقد ألزم المشرع المحافظ العقاري بوضع خط بالحبر الأحمر تحت كل عملیة إجراء جدیدة، 
وهذا من أجل التفرقة بین التأشیرات والحقوق المقیدة على البطاقات العقاریة، على النحو 

ة.الذي یفقد عملیة التأشیر السابقة أثارها القانونی

تسلیم الدفتر العقاري: إن عملیة مسح الأراضي، جاءت نتیجة لتبني المشرع نظام الشهر -
العیني، ویعتبر الدفتر العقاري الوسیلة الوحیدة التي تثبت بها الملكیة، ویعد سندا قانونیا 
للملكیة العقاریة، ذو حجیة قویة، حیث یتضمن كل التصرفات القانونیة الواقعة على العقار 

من المرسوم 33و32والمادتین 75/74من الأمر 19العقد، وفقا لما جاء في المادة محل
1المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة.73/32

، 15المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة، الجریدة الرسمیة، العدد رقم ، 05/01/1973، المؤرخ في 73/32المرسوم رقم 1
.20/02/1973المؤرخة في 
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مه المتصرف إلیه (الموهوب له) ویقوم المالك (الواهب) بإیداعه لدى مصلحة الإیداع، ویتسل
عتباره المالك الحقیقي الجدید له من المحافظة العقاریة المختصة، بعد أن یؤشر علیه اب

1بطریقة واضحة ومقروءة، بالحبر الأسود الذي لا یمحى، دون كشط أو تحشیر.

ختلاف عدد الأشخاص أصحاب الحقوق العینیة، اف كیفیات تسلیم الدفتر العقاري بوتختل
واحدا، فإن عملیة التسلیم تتم له شخصیا، أما إذا كان فإذا كان صاحب الحق العیني شخصا 

أكثر من شخصین أصحاب الحقوق على الشیوع، فیتعین علیهم في هذه الحالة تعیین وكیل 
من بینهم، بموجب وكالة قانونیة لتسلم الدفتر، وفي هذه الحالة یشیر المحافظ العقاري إلى 

2الجهة التي استلمت الدفتر لتجنب ضیاعه.

السالف الذكر، 76/63من المرسوم 52الة ضیاع الدفتر أو تلفه، فقد نصت المادة وفي ح
على أنه یجوز للمالك أن یتحصل على دفتر جدید، بعد تقدیمه لطلب مكتوب ومسبب 
للمحافظ العقاري، وفي حالة إعداد دفتر عقاري جدید من قبل المحافظ العقاري، وجب علیه 

سابق، ویشیر إلى هذا الإتلاف على البطاقة العقاریة الخاصة في هذه الحالة إتلاف الدفتر ال
3بنفس العقار.

ري، أما فیما یتعلق بالجهة القضائیة المختصة بالطعن المقدم من أجل إلغاء الدفتر العقا
تجاه یرى أن القضاء العادي هو المختص (القضاء اهناك اتجاهین في هذا الشأن، 

یكرسها الدفتر العقاري، بینما على حقوق عقاریة العقاري)، على أساس أن الطعن ینصب
ولة، یرى عكس ذلك حیث أنه خول جتهاد القضائي الثابت والمستقر لمجلس الدالا

.117، المرجع السابق، ص ةفردي كریم1
المتعلق بتأسیس السجل العقاري.76/63من المرسوم 47المادة أنظر 2
نفس المرسوم التنفیذي.3
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ختصاص للقضاء الإداري، على أساس أن الدفتر العقاري یعد بمثابة قرار إداري صادر الا
1عن المحافظ العقاري.

بعد إیداع العقود المراد شهرها لدى المحافظة الإیداع غیر القانوني ورفض إجراء الشهر: 
العقاریة المختصة إقلیمیا، یقوم المحافظ العقاري بمراقبة العقود والوثائق مراقبة سریعة ودقیقة 
لهذه الأخیرة، وفي حالة وجود نقص في الوثائق أو البیانات، أو عدم إشهار المحررات 

.2عشر یوما من تاریخ الإیداعالمرتكز علیها في عملیة التصرف خلال مدة خمسة 

ویعتبر رفض الإیداع إجراء فوري وكلي، إذ یخص الوثیقة المودعة بأكملها، إذا تبین للحفظ 
وجود نقص في الشرط الشخصي للمتعاقدین أو في البیانات الوصفیة للعقار، أو نقص وثیقة 

الذكر الحالات السالف 76/63من المرسوم 100وقد عددت المادة 3من الوثائق المودعة،
التي یرفض فیها الإیداع.

إن الأصل في رفض الإیداع أنه إجراء كلي، إلا أنه قد یكون في بعض الأحیان رفضا 
السالف 76/63من المرسوم 106جزئیا، إذا تعلق الأمر بالحالات التي نصت المادة 

.الذكر

الفرع الثاني: الأثار المترتبة عن الشهر العقاري.

الشهر العقاري یترتب عنه انتقال الملكیة من الواهب إلى الموهوب له، وبالتالي یكون عقد إن
ها كما أنه صدرا للحقوق العینیة التي یقوم بإنشائحیث یعتبر مالهبة حجة للمتعاقدین والغیر 

یطهرها ولمعرفة هذان الأثران ندرسهما وفقا للنقطتین التالیتین:

.35، ص2001ة، الجزائر، د ط، دراسات قانونیة مختلفة، دار هومحمدي باشا عمر،1
.122فردي كریمة، المرجع السابق، ص2
.126مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 3
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العقاري: للشهر ئالأثر المنشأولا:

یعتبر الشهر العیني مصدرا للحقوق العقاریة، إذ لا تنتقل إلا من تاریخ الشهر، وتنتقل هذه 
1الحقوق إلى أصحابها خالیة من كل العیوب، نتیجة للقوة الثبوتیة للشهر.

:"كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر يعلى ما یل75/74من الأمر 15ادة وتنص الم
یتعلق بعقار، لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموع البطاقات 
العقاریة، غیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة، یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق 

قات التي ترمي إلى إنشاء أو تفاعلى: "إن العقود الإرادیة والا16العینیة"، كما نصت المادة 
نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني، لا یكون لها أثر حتى بین الأطراف، إلا من 

تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة".

من خلال المادتین السابقتین نستخلص، أن الحقوق العینیة تسري في مواجهة الكافة من یوم 
صرف غیر المشهر یبقى حق صاحبه معلقا إلى أن تتة، بینما الشهرها، وتصبح موجودة وثاب

یتم الشهر، أما الحقوق العینیة تنتقل الملكیة العقاریة فیها من تاریخ الوفاة.

والمتضمن قانون 17/11من القانون رقم 92المذكورة أعلاه بالمادة 15وقد عدلت المادة 
: (كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة المالیة والتي تنص

للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارها في مجموعة البطاقات العقاریة غیر أن نقل الملكیة عن 
طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة صاحب الحقوق العینیة، كما تسري من تاریخ الوفاة 

المورث أي بحیاته بموجب عقود في الشكل ها من طرف أیضا الحقوق التي تم التصرف فی
الرسمي والتي لم تشهر بعد عند یوم الوفاة، وإذا تبین أنه تصرف فیها فإنها تخضع لقانون 

.2الشهر العقار)

.130فردي كریمة، المرجع السابق، ص1

، المؤرخة في 76الرسمیة، رقم ، المتضمن قانون المالیة، الجریدة27/12/2017، المؤرخ في 17/11القانون رقم 2
28/12/2017.
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المذكورة أعلاه نستخلص أنه في حالة ما إذا قام الواهب بتوثیق عقد 92ومن خلال المادة 
الرسمیة وشروطها ثم توفى قبل شهرها في هذه الحالة تنتقل الهبة لدى موثق، أي أنه راعى 

الملكیة بمجرد الرسمیة، دون الحاجة إلى الإشهار في المحافظة العقاریة من یوم الوفاة.

الأثر المطهر للشهر العقاري: ثانیا: 

إن الشهر العقاري یجعل الحق ینتقل إلى صاحبه خالیا من العیوب، كون الشهر لا یتم إلا 
بعد التدقیق في هویة المتعاقدین وأهلیتهم من خلال الوثائق المقدمة إلیه، وبعد التأكد من 

.وإذا كان التصرف القانوني 75/74من الأمر 22رسمیة العقد المراد شهره، وفقا للمادة 
سوى طلب التعویض.على المدعي بطاله إنماإبا بعیب من العیوب، فلا یجوز معیالمشهر 

أما فیما یخص الشكلیة المتعلقة بالمنقولات، یجب مراعاة الإجراءات الإداریة الخاصة بنقل 
ملكیة بعض المنقولات، فإذا انصبت الهبة على سیارة أو جرار فیجب استخراج البطاقة 

حتى تنتقل الملكیة.الرمادیة باسـم الموهوب له 

1وقد ذهب البعض إلى أن طبیعة المنقولات توجب تحریر عقد الهبة في شكل رسمي.

ومن خلال ما سبق نستنتج أن الهبة عقد تبرعي، ینعقد بإیجاب من الواهب وقبول من 
الموهوب له، كما تعتبر الهبة من التصرفات التبرعیة الخطیرة، التي تستوجب توفر أهلیة 

سنة 19ى الواهب لما ینتج عنها من افتقار في ذمته المالیة، لذا یشترط فیه بلوغ التبرع لد
كاملة، مع وجوب خلو رضاه من عیوب الإرادة، وبما أن الهبة عقد فإنه ینعقد وفقا لأركان 
تتمثل في الرضا والمحل والسبب، بالإضافة إلى الحیازة التي تتماشى والشكلیة فهما ركنان 

غني الشكلیة عن الحیازة، وبما أن الهبة تصرف تبرعي خطیر فإذا انصبت متلازمان، فلا ت
على عقار، استوجب المشرع لقیامه افراغ رضا الواهب في قالب رسمي، وذلك وفقا لأحكام 

من قانون الأسرة الجزائري.206من القانون المدني وما یلیها، وكذا المادة 324المادة 

.18حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، ص1
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لملكیة للموهوب له، وجب إخضاع الهبة للرسمیة، والتي فلكي ینشأ الحق العیني وتنتقل ا
تشترط لقیام العقد صحیحا اخضاعه لشكلیة محددة قانونا، وبهذا ینشأ العقد ویكون حجة 
للمتعاقدین، لكن الرسمیة وحدها لا تكفي لمواجهة الغیر وحتى المتعادین بهذا العقد التبرعي، 

خیر لشكلیة أخرى، والمتمثلة  في إجراء وإنما وجب على الموظف المختص اخضاع هذا الأ
عملیة شهر العقد لدى المحافظة العقاریة، ومن تاریخ شهر العقد من طرف المحافظ العقاري 
تنتقل الملكیة إلى الموهوب له، ویصبح العقد حجة على المتعاقدین و الغیر، وبهذا ینشأ 

الحق العیني وتنتقل ملكیته إل الموهوب له(المالك الجدید).

نعقاد، حیث لا ینشأ التصرف ولا یقوم إلا بتوفر ركن وقد تكون الشكلیة ركنا للا
الشكلیة، ویطلق على هذا النوع من الشكلیة بالشكلیة المباشرة، حیث تساهم في انشاء العقد 
وتكوینه، كما هو الحال في عقد الهبة، وقد تكون الشكلیة لإثبات التصرف لا أكثر، وبالتالي 

حة التصرف التبرعي المبرم، حیث یقوم العقد صحیحا لكنه لاینتج أثاره في تكون شرطا لص
مواجهة المتعاقدین والغیر إلا من تاریخ الشهر، فتكون الشكلیة في هذه الحالة لنفاذ التصرف 

واثباته، وهو ما نفصل فیه في الفصل الثاني بحول االله.



الثانيالفصل 
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ل الثاني:الفص

الوقف).-الشكلیة للإثبات في التصرفات التبرعیة (الوصیة

قد ینشأ التصرف التبرعي صحیحا، وذلك بتوفر أركانه وشروطه، ولكنه لا یكون نافذا 
في مواجهة الغیر ولا تنتقل ملكیة المال إلى المتصرف إلیه إلا بتوثیق إرادة المتبرع، واشتراط 
التوثیق في مثل هذه التصرفات إنما جاء ضمانا لحمایة المتبرع، وصیانة لحقوق المستفدین، 

ا لترتیب هذه التصرفات آثارها القانونیة.وشرط

حتجاج به أمام الغیر، وإنما رف عن إرادته في إثبات تصرفه والافلا یكفي تعبیر المتص
ینبغي إلباس رضا المتبرع في ثوب الرسمیة، وذلك حتى یكون التصرف حجة على الغیر، 

جبها القانون على بعض كما أن إثبات بعض التصرفات لا یكون إلا بهذه الوسیلة، وقد أو 
رها الأصل في إثبات كل من التصرف التصرفات التبرعیة حتى تكون وسیلة تثبت بها، واعتب

التبرعي المتمثل في الوصیة والوقف، كما جعل استثناء لهذه القاعدة أي أن في بعض 
الحالات تثبت هذه التصرفات بوسائل أخرى.

اشرة، كونها لا تدخل في تكوین العقد، وإنما ویطلق على هذه الوسیلة بالشكلیة غیر المب
حتجاج به في مواجهة الغیر، فالمشرع أولى عنایة هامة والاوسیلة لإثبات التصرف التبرعي

بحفظ حقوق الناس، لهذا اشترط توثیق التصرفات وتسجیلها وكذا شهرها، ونحصر هذه 
، لذا أوجب القانون التصرفات في الوصیة والوقف وهي من التصرفات التبرعیة الخطیرة

إلى مبحثین، المبحث الأول الفصلاخضاعها للشكلیة، وللتعرف على ذلك قمنا بتقسیم 
الوقف) وتمییز كل تصرف عن الآخر، أما -نتناول فیه مفهوم التصرفات التبرعیة (الوصیة

المبحث الثاني نتناول فیه وسائل إثبات كل من الوصیة والوقف.
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المبحث الأول:

الوقف) وتمییز كل تصرف عن الآخر.-لتصرفات التبرعیة (الوصیةمفهوم ا

یقدم الكثیر من الأشخاص على إبرام تصرفات تبرعیة لكن یجهلون خطورتها، وذلك لما 
تخلفه من افتقار في ذمة المتبرع أو المتصرف، كون هذه الأخیرة تؤدي إلى خروج ملكیة 
الشيء من ذمة المتبرع، فیقومون بإبرام هذه التصرفات تطوعا واختیارا غیر مكرهین ولا 

لتصرفات المبرمة من قبلهم لا نعرف إن كانت عقود تتطلب إیجاب مجبرین على ذلك، وا
وقبول أم مجرد تصرفات تبرعیة تنشأ بالإرادة المنفردة للمتبرع، ولمعرفة ذلك نقسم مبحثنا إلى 
ثلاثة مطالب المطلب الأول نعالج فیه مفهوم التصرفات التبرعیة (الوصیة)، والمطلب الثاني 

المتمثل في الوقف، أما المطلب الثالث نتناول فیه تمییز نتناول فیه التصرف التبرعي 
الوصیة عن الوقف.

المطلب الأول: 

مفهوم التصرفات التبرعیة(الوصیة).

الأصل في الوصیة أنها مندوبة، وهي سبب من أسباب كسب الملكیة، وهي من 
لشخص معین التصرفات التبرعیة التي یقصد التقرب إلى االله عز وجل، ویكون الإیصاء

یصاء هل یحتاج لإبرامه تطابق إیجاب وقبول أم أنه یقوم وینشأ بمال معین، لكن هذا الإ
الوصیة إلى الأحوال 775انون المدني في مادته بإرادة الموصي فقط، وقد أحال الق
وفق الفرعین التالیین:هذا المطلب الشخصیة، ولمعرفة ذلك نقوم بدراسة 

الفرع الأول: تعریف الوصیة.

نقوم في هذا الفرع بتعرف الوصیة من الناحیة القانونیة، من الناحیة اللغویة وأخیرا نعرفها من 
الناحیة الفقهیة.
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الوصیة من الناحیة القانونیة.أولا: تعریف 

من قانون 184لقد تولى المشرع الجزائري تعریف الوصیة وذلك من خلال نص المادة 
الأسرة، وعرفها كالآتي: (الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع).

ومن خلال نص المادة السالف الذكر نستخلص أن المشرع لم یبین ما إذا كانت الوصیة 
تنشأ بالإرادة المنفردة أم یتوجب لإنشائها تطابق إیجاب الموصي وقبول الموصى له، لكن 

: (یكون قبول الوصیة صراحة ها تنصمن نفس القانون نجد197بالرجوع إلى نص المادة 
، ومن هنا نستنتج أن الوصیة تصرف یتم بالإرادة المنفردة 1أو ضمنا بعد وفاة الموصي)

السابقة الذكر نجد 184كون شرط لنفاذ الوصیة، ومن خلال المادة للموصي أما القبول فی
ملیك العناصر الثلاث أن الوصیة سبب من أسباب كسب الملكیة، حیث تؤدي إلى ت

ستعمال) إلى الموصى له.(التصرف، الاستغلال، والا

ثانیا: تعریف الوصیة من الناحیة اللغویة.

2وصیا أي وصله.الوصیة من الوصل، فیقال وصى الشيء بالشيء

ویطلق علیها أیضا اسم وصیة لاتصالها بأمر المیت، فالموصي وصل ما كان في حیاته 
3بعد مماته.

یصاء، وهي بمعنى العهد إلى الغیر في القیام بأمر ما حال حیاته أو بعد والوصیة من الإ
4مماته.

ثالثا: تعریف الوصیة فقها.

كالتالي:عرف فقهاء الشریعة الإسلامیة الوصیة 

المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم.   88/11القانون رقم  1

.                           391، دار الفكر، سوریا، ص 1988، 2سعید أبو جیب، القاموس الفقھي، لغة واصطلاحا، ط  2

.                          4853، دار المعارف، مصر، د ت ن، ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج  3

.7440، ص 1997، دار الفكر، 4، ط 10وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج  4
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تعرف الوصیة في عرف الشرع: أنها عقد یوجب على عاقده حقا في ثلث ماله، یلزمه -1
بموته أو نیابة عنه بعده، وهي من العقود الجائزة التي یقصد بها التنفیذ بعد الموت لا في 

1الحیاة، وللموصي إعادة النظر فیها أو إلغاءها بالكلیة.

تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع، سواء والوصیة في اصطلاح الفقهاء: -2
2ك عینا أم منفعة.و أكان الممل

3وعرفها ابن عابدین: أنها تملیك مضاف إلى ما بعد الموت عن طریق التبرع.-3

من خلال التعاریف السابقة نجد أن المشرع الجزائري سار وفق المنحى الذي سار به فقهاء 
الوصیة تصرف تبرعي صادر عن إرادة منفردة للموصي، الشریعة الإسلامیة، حیث اعتبر

وهي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت.

الفرع الثاني: خصائص الوصیة.

من خلال التعریف السابق للوصیة، یمكننا استخلاص جملة من الخصائص والممیزات التي 
تمیزها عن باقي التصرفات التبرعیة الأخرى.

تتم دون مقابل، فالموصي یوصي بثلث ماله على التبرع : أي أنها 4الوصیة تصرف تبرعي-
فهو لا ینتظر مقابل من الموصى له، وبالتالي فهي تتم دن عوض باعتبارها تبرع أوجبه 

الموصي في ماله تطوعا واختیارا بعد مماته.

الوصیة تملیك: تعتبر الوصیة سبب من أسباب كسب الملكیة، فهي تؤدي إلى تملك -
وعقار وكذا المنافع كأن یوصي الشخص بسكنى دار أو زراعة أرض، الأعیان من منقول

.                                                     270الصادق عبد الرحمان الغریاني، مرجع السابق، ص 1
.                                                         7440وھبة الزحیلي، المرجع السبق، ص 2
، 1994، دار الكتب العلمیة، 1رد المختار على الدر المختار، شرح تنویر الأبصار، ط محمد أمین شھر بابن عابدي،3

.427ص 
.                                       45حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، مرجع سابق، ص  4
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فبمجرد وفاة الموصي تنتقل العناصر الثلاث المكونة للملكیة إلى الموصى له، فیصبح هذا 
الأخیر مالكا للشيء الموصى به.

الوصیة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت: أي أن أثر هذا التصرف الذي تم إنشاءه حال -
ي، لا یرتب أثاره القانونیة إلا بعد وفاة هذا الأخیر، ویطلق على حق الموصى حیاة الموص

له اتجاه الموصي قبل وفاته أنه حق احتمالي، لتخلف عنصر من عناصره وهو موت 
1الموصي، حیث یمنح هذا الشرط للموصي حق الرجوع في وصیته.

إیجاب الموصي فقط، الوصیة تصرف صادر بالإرادة المنفردة: حیث أنه یتم إنشاءها ب-
2ویكون قبول الموصى له شرطا لنفاذ التصرف التبرعي المتمثل في الوصیة.

التي یشترط القانون عند تحریرها 3وأخیرا تتمیز الوصیة بأنها من التصرفات الإحتفائیة-
حضور شاهدي عدل اللذان یساهمان في تكوین الوصیة، وفي حالة تخلفهما تكون الوصیة 

باطل.

ومن خلال الخصائص التي تطرقنا إلیها، نجد أن الوصیة تصرف إنفرادي ینشأ بالإرادة 
المنفردة للموصي، حیث أنه یقوم یقوم على ركن واحد ووحید ألا وهو الإیجاب، بینما قبول 
الموصى له یكون شرطا لنفاذ الوصیة، وتعتبر هذه الأخیرة غیر لازمة وقت حیاة الموصي 

ا وقت ما یشاء.فیمكنه التراجع عنه

المطلب الثاني: مفهوم الوقف. 

سوف نتعرف في هذا المطلب على على التصرف التبرعي الآخر والمتمثل في الوقف، 
ومنه سوف نقسم مطلبنا هذا إلى فرعین، الفرع الأول نتناول فیه تعریف الوقف، والمطلب 

الثاني نتناول فیه خصائص الوقف.

.35مایا دقایشیة، مرجع سابق، ص  1

.   المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم88/11القانون رقم من 197و184المادة  2

.                                                                                           28مایا دقایشیة، المرجع السابق، ص  3
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الفرع الأول: تعریف الوقف.

نقوم في هذا الفرع بتعریف الوقف من الناحیة القانونیة، ومن الناحیة اللغویة وأخیرا نعرف 
الوصیة من الناحیة الفقهیة، وذلك وفقا للنقاط التالیة:أولا: تعریف الوقف من الناحیة 

القانونیة.

أولاـ تعریف الوقف من الناحیة القانونیة.

المضمن قانون 84/11من قانون 213ادة تولى المشرع الجزائري تعریف الوقف في الم
الأسرة كالتالي: (الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبید والتصدق).

المتعلق بالأوقاف: (حبس العین عن التملك على 91/10من القانون رقم 03وعرفته المادة 
بر والخیر).وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه ال

لتزام تبرع صادر عن إرادة قانون السالف الذكر: (الوقف عقد امن ال04وعرفته المادة 
منفردة).

عتباریین س ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا للامن نفس القانون: (الوقف لی05وتنص المادة 
ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها).

ف زال ملكیة الواقف، ویؤول من القانون السالف الذكر:(إذا صح الوق17افة إلى المادة إض
1نتفاع إلى الموقوف علیه في حدود أحكام الوقف وشروطه).حق الا

ثانیا: تعریف الوقف من الناحیة اللغویة.

الوقف بفتح الواو وسكون القاف، مصدر وقف الشيء وأوقفته بمعنى حبسه وأحبسه، 
جمع على أوقاف ووقوف وسمي وقفا لما فیه من حبس المال في سبیل االله على الجهة وت

، المؤرخة في 21م المتعلق بالأوقاف، الجریدة الرسمیة، رق27/041991المؤرخ في 91/10القانون رقم 1
، المعدل والمتمم.08/05/1991
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المعنیة، ومن معاني الوقف أیضا الحبس والمنع، فیقال وقفت الدار أي منعتها عن التملیك 
1والحبس أو التحبیس هو وصف للوقف.

ثالثا: تعریف الوقف من الناحیة الفقهیة.

الوقف كالآتي:عرف فقهاء الشریعة الإسلامیة 

عرفه أبو حنیفة، بأنه حبس العین على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة 
الخیر، وبناء علیه لا یلزم زوال الموقوف على ملك الواقف، ویصح الرجوع عنه ویجوز 
بیعه، فالوقف عند أبي حنیفة جائز غیر لازم كالعاریة، فلا یلزم إلا بأحد الأمور الثلاث:

كم به الحاكم المولى لا المحكم، بأن یختصم الواقف مع الناظر.أن یح-

أن یعلقه الحاكم بموته، فیقول: إذا مت فقد وقفت داري مثلا على كذا، فیلزم كالوصیة -
من الثلث بالموت لا قبله.

2أن یجعله وقفا على مسجد، ویفرزه عن ملكه، ة یأذن بالصلاة فیه.-

بس مال یمكن الإنتفاع به مع بقاء عینه، بقطع ویعرفه الصاحبان على أنه: ح
التصرف في رقبته من الواقف وغیره، على مصرف مباح وموجود، أو یصرف ریعه على 
جهة بر وإحسان تقربا إلى االله عز وجل، وعلیه یخرج المال عن ملك الواقف ویصیر 

ه على جهة حبیسا على ملك االله، ویمتنع على المالك التصرف فیه، ویلزم التبرع بریع
الوقف.   

وعرف المالكیة الوقف على أنه: حبس العین عن التصرفات التملیكیة، مع بقاءها 
3على ملك الواقف مدة معینة من الزمن فلا یشترط فیه التأبید.

.                          360، ص 1989بن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد أبو المكارم، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة، مصر، ا1
.7600وھبة الزحیلي، المرجع السابق، 2
.7602-7601صالسابق، لمرجعوھبةالزحیلي، ان3
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من خلال التعریفات السابقة نجد أن المشرع الجزائري تأثر في تعریف الوقف بالفقهاء 
الأربعة، فأخذ صفة التأبید من المذهب الحنفي، وانتهج مبدأ لزوم الوقف من المذهب 
المالكي، في حین اتبع مذهب الصاحبان في جعل العین محبوسة عن التملك والتصدق 

ر والإحسان، والوقف هو تصرف تبرعي صادر عن إرادة بالمنفعة لجهة من جهات الب
منفردة.

الفرع الثاني: خصائص التصرفالوقفي.

من خلال التعاریف المقدمة سالفا نستخلص أهم الممیزات التي یتمیز بها التصرف 
الوقفي.

الوقف تصرف تبرعي غیر ناقل للملكیة: فبمجرد إنشاء الوقف تتجزأ عناصر الملكیة -
ل الوقف، فیتحول عنصر التصرف أو ما یطلق علیه بملكیة الرقبة إلى االلهللشيء مح

نتفاع في شكل ریع إلى الموقوف علیه، وهذا تضمنته عز وجل، ویتحول أو ینتقل حق الإ
من قانون الأسرة 213المتعلق بالأوقاف، والمادة 91/10من قانون 03كل من المادة 

الجزائري.

من قانون الأوقاف على ما 04خاص: نصت المادة الوقف تصرف تبرعي من نوع -
1یلي: (الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة..).

استعمل المشرع الجزائري لفظ العقد في هذا التعریف بمعناه العام الذي یشمل التصرفات، 
فالوقف تصرف تبرعي صادر عن إرادة منفردة، ینقل الواقف من خلاله منفعة شيء إلى 

وقوف له على وجه التبرع فلا ینتظر مقابل أو عوض على ذلك، وإنما یرید مرضاة الم
االله عز وجل وبره فقط.

والمتمم.المعدل ، المتعلق بالأوقاف،91/10رقم القانون 1
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الوقف حق عیني: یعتبر الوقف حق عیني باعتباره یرد على حق الملكیة، فیغیر من -
طبیعتها ویجعلها غیر قابلة للتداول، فبمجرد إنشاء الوقف تنفصل عناصر الملكیة حیث 

1ا الله عز وجل وتسبل منفعتها في شكل ریع للموقوف علیه.تحبس رقبته

الوقف شخص معنوي: بتمام إنشاء الوقف تنشأ الشخصیة المعنویة لهذا الأخیر، وذلك -
المتضمن 05/10المعدل والمتمم بالقانون 75/58من الأمر 49وفقا لنص المادة 

من أهلیة تقاضي وتتولى ثار الشخصیة المعنویة،قانون المدني، مما یجعله یتمتع بآال
ذلك السلطة المكلفة بالأوقاف، كما أنه یتمتع بذمة مالیة مستقلة ناتجة عن الأموال 

2الموقوفة، كما أنه یتولى إدارة شؤونه شخص مكلف یدعى ناظر الوقف.

الوقف معفى من الرسوم: یتمیز الوقف عن بقیة التصرفات التبرعیة الأخرى بهذه -
من قانون الأوقاف حیث المشرع الوقف 44رجوع إلى نص المادة المیزة، حیث أنه بال

رسوم التسجیل رغبة منه في توسیع دائرة الأوقاف.

كل هذه الخصائص تجعل من الوقف نظام قانوني قائم بحد ذاته، وهو یمیز عن بقیة 
التصرفات التبرعیة الأخرى بالعدید من الممیزات خاصة الوصیة، فلكل منهما خصائص 

بها عن الآخر ولهذا سوف نقوم في المطلب الموالي بتمییز التصرف الوقفي عن یتمیز 
الوصیة.

المطلب الثالث: 

تمییز التصرف الوقفي عن الوصیة.

إن كل من التصرف الوقفي والوصیة من التصرفات التبرعیة التي تتم دون عوض، 
وتنشأ بالإرادة المنفردة لكل من الواقف والموصي، لكن هناك میزات تمیز كل تصرف عن 

، 2004خالد رامول، الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، د ط، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،1
.67- 66ص ص 

، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.75/58الأمر رقم 2
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الآخر من حیث النفاذ واللزوم والإثبات، ولهذا وجب علینا تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة 
ع الأول تمییز الوقف عن الوصیة من حیث النفاذ، والفرع الثاني نتناول فروع، نتناول في الفر 

فیه تمییز الوقف عن الوصیة من حیث اللزوم، أما الفرع الثالث نعالج فیه تمییز الوقف عن 
الوصیة من حیث الإثبات.

الفرع الأول: تمییز الوقف عن الوصیة من حیث النفاذ.

فر أركانه وشروطه، حیث تتجزأ عناصر ملكیته مباشرة یكون الوقف نافذا بمجرد قیامه بتو 
نتفاع فینتقل في شكل ریع إلى الموقوف رقبة إلى االله عز وجل، أما حق الافتذهب ملكیة ال

علیه، فالوقف لیس بتملیك حیث أن الموقوف علیه لا یتصرف فیه ولا یورثه لورثته بعد 
مبدأ، وتطبیقا للقاعدة یناقض هذا الفقد أكد المشرع على حمایة الوقف من أي تصرفوفاته، 

التي تقول: (كل ما لا یجوز التصرف فیه، لا یجوز كسبه بالتقادم)، ومنه فإن كل من یحاول 
1التمسك بالتقادم المكسب في الأملاك الوقفیة یكون تمسكه مرفوضا.

للواقف وقف ومنه فإن الأملاك الوقفیة غیر قابلة للتملك ولا یجوز اكتسابها بالتقادم، ویجوز 
ما یشاء من ممتلكاته لأن الوقف غیر محدد المقدار.

أما فیما یخص الوصیة فلا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له لها، وتكون نافذة 
في حدود الثلث ولغیر وارث، إلا إذا أجازها الورثة فتنفذ في حق هذا الأخیر، وبتمام نفاذ 

يء الموصى به، فهي تملیك تؤدي إلى انتقال العناصر الوصیة یصبح الموصى له مالكا للش
الثلاث للموصى له، وبالتالي فهي سبب من أسباب كسب الملكیة.

، دار زھران 2012، 1خیر الدین موسى قنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكیة العقاریة، الجزء الأول، الوقف، ط 1
.119، ص 2011للنشر والتوزیع، عمان، 
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الفرع الثاني: تمییز الوقف عن الوصیة من حیث اللزوم.

التصرف الوقفي لازم لا رجوع فیه، حیث أنه بمجرد قیامه یكون لازما على وجه التأبید، 
فلا یصح للواقف أن یرجع فیه وتنشأ الشخصیة المعنویة للوقف، ومنه فإن الموقوف علیه 

1من قانون الأوقاف.03ینتفع بالعین الموقوفة مدى الحیاة، وهذا ما تضمنته المادة 

ة فیستطیع الموصي أن یرجع فیها وقت ما یشاء من حیاته، ما دامت لا أما بالنسبة للوصی
تكون نافذة إلا بعد وفاته، ومنه فإن الوصیة لیست لازمة مادام الموصي على قید الحیاة، 

.من قانون الأسرة192فیهي لازمة بوفاته وقبولها من الموصى له وهذا ما تضمنته المادة 

الوصیة من حیث الإثبات.الفرع الثالث: تمییز الوقف عن 

من قانون الأسرة أن الوصیة تثبت بمحرر رسمي، یتم توثیقه من 191لقد جاء في المادة 
، وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت بحكم قضائي یؤشر به على أصل 2قبل موظف مختص

هامش الملكیة، أما الوقف فقد تعددت المواد التي تنص على وسائل إثباته، حیث نصت 
من قانون الأوقاف على أن الوقف یثبت بكل الوسائل القانونیة والشرعیة، 35ة الماد

من نفس القانون أن الوقف یثبت بعقد توثیقي یحرره ضابط عمومي أو 41وأضافت المادة 
من قانون الأسرة السالف الذكر قد أحالت 187شخص مكلف بخدمة، في حین أن المادة 

نفس القانون، وبالتالي یثبت الوقف حسب هذه المادة من191مسألة إثبات الوقف للمادة 
بنفس الوسائل التي تثبت بها الوصیة.

المبحث الثاني: 

الوقف).-وسائل إثبات التصرفات التبرعیة (الوصیة

حتجاج بها أمام الغیر إلا ن التصرفات الخطیرة، فلا یمكن الاتعتبر التصرفات التبرعیة م
ة فقد تكون هذه الشكلیة لنفاذ التصرف وقد تكون وسیلة بمحرر رسمي، وفقا لشكلیة معین

المرجع السابق.المتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، 91/10رقم القانون 1

.05/02المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر ،84/11القانون رقم  2
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إثباته، وقد تعتبر شرطا لنفاذه ووسیلة لإثباته في نفس الوقت، وقد یشترط القانون وسائل 
أخرى لإثبات بعض التصرفات التبرعیة، وبالتالي سوف نتطرق إلى وسائل إثبات كل من 

بین، المطلب الأول نعالج فیه وسائل الوصیة والوقف وبالتالي سوف نقسم مبحثنا إلى مطل
إثبات الوصیة، والمطلب الثاني نتناول فیه وسائل إثبات الوقف.

المطلب الأول: وسائل إثبات الوصیة.

تعتبر الوصیة من التصرفات التبرعیة الصادرة عن إرادة منفردة، وهناك من یجعل الإرادة 
، وقد حصر المشرع الجزائري إثبات الوصیة المنفردة مصدرا عاما للإلتزام، مثلها مثل العقد

في وسیلتین فقط، عقد مصرح به أمام الموثق وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت بحكم 
قضائي، وبهذا سوف نقسم مطلبنا إلى فرعین، الفرع الأول نتناول فیه إثبات الوصیة بمحرر 

م قضائي یؤشر به رسمي من طرف الموثق، والفرع الثاني نتناول فیه إثبات الوصیة بحك
على هامش أصل الملكیة.

الفرع الأول: إثبات الوصیة بمحرر توثیقي من قبل موظف مختص.

على أنه: (تثبت الوصیة: بتصریح الموصي أمام الموثق 1ف191تنص المادة 
وتحریر عقد بذلك).

بإرادته المنفردة، ومن خلال نص المادة المذكورة أعلاه نجد أن الموصي یقوم بإثبات وصیته 
أي أن التصریح الذي یحرره الموثق یكون بإرادة الموصي المنفردة، وبالتالي فإن تصریح 

والتي تكون الموصي یخضع للرسمیة، ومنه سوف نتطرق إلى الشكلیة المتعلقة بالرسمیة،
والتي لا تتم إلا بعد وفاة الموصي كون والشكلیة المتعلقة بالشهر، حال حیاة الموصي 

، وسوف ندرس ذلك وفق النقطتین التالیتین:لوصیة لا تكون نافذة حال حیاتها
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أولا: الشكلیة المتعلقة بالرسمیة.

بما أننا تناولنا تعریف الرسمیة وشروطها، وحجیتها القانونیة في الفصل الأول فلا داعي 
لتكرار ذلك، ومنه سوف نتطرق إلى أهم الشروط الشكلیة التي تتضمنها الوصیة، أو تصریح 

الموصي المحرر من قبل الموثق.

ص الذین یساهمون في تحریر الوصیة:الأشخا-1

في الموثق.ریر الوصیة، ویتمثل بشكل مباشر في تحوهو الشخص الذي یساهم

من القانون المدني، 324الموثق: هو الشخص المكلف بتحریر العقود وقد ذكرته المادة -
وهو الضابط العمومي الموكل إلیه تحریر الوصیة، ویجب أن یذكر اسمه ولقبه، ومقر 

أحد زملائه فیجب أن یشیر إلى ذلك في العقد الذي إقامته، وفي الحالة التي ینوبه فیها
.یحرره النائب، والموثق الأصلي یكون مسؤولا من حیث الموضوع على ذلك

هو المالك للشيء محل الوصیة، حیث یقوم بإرادته كما یذكر الموصي ضمن البیانات و -
أهلا للتبرع، المنفردة بإنشاء التصرف التبرعي المتمثل في الوصیة، ویتوجب فیه أن یكون

سنة كاملة وخلو إرادته من العیوب التي تنقصها أو تعدمها، وهذا ما 19وذلك ببلوغه 
من قانون الأسرة الجزائري، فیجب على 186نون المدني والمادة من القا40دة تضمنته الما

الموثق أن یتأكد من أهلیة الموصي حیث أنه لا تصح أهلیة الصبي الممیز والمجنون.

لا یكون جهة معصیة، ویجب أن وهو الموصى له،لذي یتلقى الوصیة،الشخص ذكر ا-
وأن یكون أهلا للتملك.

ویجب على الموثق أن یشیر إلیه في العقد، حیث یذكر اسمه ولقبه وموطنه، وتاریخ ومكان 
1ولادته وجنسیته.

، المتضمن تنظیم مھنة الموثق.02-06القانون رقم 1
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یجب على الموصي تعیین محل الوصیة وحصرها في ثلث تركته، ویجب أن یكون -2
مملوكا للموصي، وأن یكون معینا تعیینا دقیقا، وأن یكون موجودا وقت إنشاء الوصیة، وأن 

1یكون مما یجوز توارثه، وأن یكون مالا متقوما.

یكتب المحرر الرسمي باللغة العربیة، وفي شكل واحد تسهل قراءته ودون اختصار أو -3
لى بیانات معینة حتى یكون نقص أو كتابة بین الأسطر، وعلیه یجب أن تحتوي الوصیة ع

التصریح رسمیا:

وجوب تحریر العقد باللغة العربیة بطریقة واضحة.-

یجب أن یستعمل الاختصار أي یجب كتابة الكلمات والأسماء.-

یجب ألا یترك بیاض إذ یجب ملء البیاض بخط مستقیم.-

یجب أن یكتب تاریخ العقد بالأحرف (الیوم، الشهر، السنة).-

عدد الكلمات المشطوبة إن وجدت في النهایة، ویجب أن یتم المصادقة علیها یجب حصر -
من الأمر 02مكرر 324من طرف الموثق، الأطراف والشهود، وهذا ما تضمنته المادة 

2من قانون التوثیق.18، والمادة 05/10المتضمن القانون المدني المعدل بالقانون 75/58

یة وتحریر الوصیة من قبل الموثق، یقوم هذا الأخیر بتسلیم وبعد احترام هذه الإجراءات الشكل
نسخة منها إلى الموصي والذي بدوره لا یقوم بإجراء التسجیل وذلك لكون الوصیة لا تنفذ إلا 

بعد وفاته.

ثانیا: تسجیل الوصیة في مصلحة التسجیل.

ن حررها الموثقو لى أن العقود التي یمن قانون التسجیل، ع61والمادة 60تنص المادة 
تسجل خلال الشهر الذي یلي تاریخ تحریرها.

، 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5في شرح قانون الأسرة الجزائري، المیراث والوصیة، ط بلحاج العربي، الوجیز 1
.272ص 

، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.75/58الأمر 2
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إلا أن الوصیة تخرج عن هذه القاعدة كونها لا تكون نافذة حال حیاة الموصي، ومنه فقد 
من نفس القانون على أنه في حالة وفاة الموصي على الموصى له أن 64نصت المادة

یتوجب ة لتاریخ وفاة الموصي، كمایبادر بتسجیل الوصیة وذلك خلال ثلاثة أشهر الموالی
توثیقیة یتم فیها حصر ممتلكاتهم وذلك بعد التصریح على الورثة إستخراج شهادة 

المتضمن تأسیس السجل 76/63من المرسوم 91وقد نصت على ذلك المادة 1بالتركات،
جال العقاري: (كل انتقال أو انشاء لحقوق عینیة عقاریة بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآ

2یجب أن یثبت بموجب شهادة موثقة).99المحددة في المادة 

ویتولى إجراء التسجیل مفتش التسجیل، الذي بدوره یقوم بتسجیل جمیع التصرفات القانونیة 
التي أخضعها القانون لهذا الإجراء القانوني، وذلك من أجل إعطاءها تاریخا ثابتا بغض 

3عقارات أو منقولات.النظر عن طبیعتها فیما إذا كانت 

ویستوفي مفتش التسجیل الحقوق بناء على ما ورد على لسان الورثة أو الموصى لهم، أو 
بناء على المحررات والعقود الرسمیة التي یتم تحریرها من قبل الموثق والتي هي الأخرى 
تخضع للتسجیل والإشهار، وكلها خاضعة للرسم ولو كانت نتیجة الوفاة، ونشیر في هذا 
الصدد أن جمیع الأموال المتواجدة بالجزائر والتي تنتقل بطریق الوصیة أو المیراث تخضع 
لرسوم نقل الملكیة بغض النظر عن جنسیة الشخص الموصي أو المورث، على خلاف 
الأموال الموجودة في الخارج فهي لا تخضع لرسوم التسجیل بغض النظر عن ما إذا كان 

4مملوكة لجزائري أو لا.

، المؤرخة 81، المتضمن قانون التسجیل، الجریدة الرسمیة، رقم 09/12/1976، المؤرخ في 76/105الأمر 1
18/12/1976.

، 30، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة، رقم 25/03/1976، المؤرخ في 76/63المرسوم رقم 2
.13/40/1976المؤرخة في 

.22، ص 2008في التشریع الجزائري، دار ھومة، رامول خالد ودوة آسیا، الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات3
، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ص 2008، 1بن شویخ الرشید، الوصیة والمیراث في قانون الأسرة الجزائري، ط 4

72.
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من قانون التسجیل عل أن تسجیل انتقال الملكیة عن طریق الوفاة 80وتنص المادة 
یتم في مكتب التسجیل التابع لها مكان سكنى المتوفى وهذا معناه أن الوصیة تسجل في 
مكتب التسجیل محل سكنى الموصي، أما الوصیة المبرمة في الخارج تسجل على مستوى 

ار، مكتب التسجیل التابع له محل سكنى الموصي أو محل سكناه مكتبین إذا كان محلها عق
الأخیر المعروف بالجزائر ومكتب التسجیل التابع له موقع العقارات المعنیة بالوصیة، دون 

أن یترتب على ذلك دفع لرسوم التسجیل مرتین.

ثالثا: الشكلیة المتعلقة بالإشهار.

اتباع إجراءات هي:لا تشهر الوصیة إلا بعد وفاة الموصي، وبعد

لدى الموثق، وأحیانا أمام : (وثیقة تحرر عادة تعرف الفریضة على أنهاتحریر فریضة: -1
، تذكر فیها معلومات خاصة بالمورث، وتتضمن قائمة أسماء وصفات كل الورثة، القضاء

1الشرعیة).والإشارة إلى الوصیة إن وجدت، وكذا تحدید أنصبتهم 

ویلجأ ورثة الموصي المتوفي إلى الموثق مصحوبین بوثائق الحالة المدنیة اللازمة، من 
صرحوا بأنهم الورثة الشرعیین شهادة وفاة الموصي وشهادات میلاد الورثة ووثیقة الوصیة، لی

للموصي، مدعمین تصریحاتهم بشهادة شاهدین، لیتأكد بعدها الموثق من هویة الورثة 
شرعیة بالموصي طبقا للوثائق المقدمة إلیه تصریحات الشاهدین، ویحرر على وعلاقاتهم ال

مشیرا 2إثرها فریضة الموصي التي تعد قرینة قویة على قیام العلاقة بین الوارث والمورث،
إلى وجود وصیة التي حررت في تاریخ محددة.

ارث أو غیر بعد تحریر الفریضة یتعین على الموثق معرفة صفة الموصى له إن كان و 
وارث، وبهذا تأتي المرحلة الثانیة.

، مجلة قانونیة تصدرھا وزارة العدل، 1، عدد 2000مقال منشور بنشرة القضاء لسنة ، دعوى القسمة، مزعاش نسیمة1
.43، ص 2004الدیوان الوطني للأشغاال العمومیة، ط 

.43، المرجع السابق، ص مزعاش نسیمة 2
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الفریضة من قبل الموثق تأتي مرحلة قبول بعد تحریر قبول الموصى له للوصیة: -2
ة فقبوله قرر من أجل نفاذ الوصیة.الموصى له للوصیة، وذلك من أجل تنفیذ الوصی

ا إذا كان الموصى بعد قبول الموصى له الوصیة، وإجازتها من قبل الورثة وهذا في حالة م
له من الورثة.

بحصر ممتلكات الموصي و ذلك بجرد ما فیها من یقوم الموثق :الموصيتركةحصر -3
و بعد تعیین ، أي ما له من حقوق وما علیه من دیون وتسدد الدیون قبل تنفیذ الوصایا،أعیان

إذا كانت نصیب كل وارث وتحدید مقدار الوصیة بالثلث، ففي هذه الحالة یجب معرفة ما 
مقدارالمیراث الذي نتج عن التركة أم أنها أقل وذلك حتى تصبح نافذة في الوصیة تساوي
مواجهة الورثة.

وبعد ذلك تحرر شهادة توثیقیة تشهر في المحافظة العقاریة، حتى تنتقل الملكیة إلى 
لموثق الموصى لهم والورثة وذلك من تاریخ شهرها بأثر رجعي إلى تاریخ الوفاة، ویلتزم ا

بتعیین العقار تعیینا كافیا  نافیا للجهالة، ثم یقرأ العقد على طالب الشهادة وفي الأخیر یوقعه 
ویقوم بتسجیله، من أجل استیفاء رسوم التسجیل، ثم یشهر في المحافظة العقاریة الموجود 
بدائرة اختصاصها العقار، ویجب على المحافظ العقاري أن یؤشر على البطاقة العقاریة 

1بشطب الموصي.

من 793وتخضع الوصیة للقواعد العامة لانتقال الملكیة العقاریة، وذلك من خلال المادة 
القانون المدني التي تستلزم مراعاة إجراءات الشهر العقاري لانتقال الحقوق العقاریة أیا كانت 
حقوق ملكیة أو حقوق عینیة أخرى، إذ تنص: لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في 

المعھد الوطني لقانون العقاري، طواھیر، الإثبات في المواد العقاریة، مذكرة نھایة التكوین المتخصص في مادة االله عبد1
.20، ص 2000/2001للقضاء، الدفعة الأولى، 



الوقف)-الشكلیة للإثبات في التصرفات التبرعیة (الوصیةالفصل الثاني

70

قار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أو في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص الع
1علیها القانون بالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار.

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 75/74من الأمر 15غیر أن المادة 
والحقوق العینیة من تاریخ الوفاة ولیس من تاریخ العقاري، تضمن استثناء على انتقال الملكیة

الشهر إذ تنص: (كل حق للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة 
طاقات العقاریة غیر أن نقل الملكیة عن تاریخ یوم إشهارها في مجموعة البللغیر إلا من

2ینیة).طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق الع

الخلف العام أیا كانوا ورثة أو موصى لهم بتقدیم 76/63من المرسوم 99كما ألزمت المادة 
أشهر من تاریخ الوفاة وذلك 06التماساتهم لمباشرة إجراءات نقل ملكیة الحقوق العینیة خلال 

تحت مسؤولیتهم المدنیة عن أي تأخیر وتجاوز لهذه الأجال، فإذا انتهت دون قیام 
ىلهم بإجراءات الشهر سقط حقهم في المطالبة بملكیة الموصى به لأن الأثر العیني الموص

3للتصرفات وفقا للقانون الجزائري یتم بإتمام إجراءات الشهر والتسجیل.

الفرع الثاني: إثبات الوصیة بحكم قضائي.

حالة من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي: (وفي2في فقرتها 191تنص المادة 
وجود مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم، یؤشر به على هامش أصل الملكیة).

من نفس المادة التي توجب 01وعلیه نستنتج أن المشرع الجزائري أورد استثناء على الفقرة 
أن تثبت الوصیة بمحرر رسمي، أي أنه في حالة ما إذا طرأ مانع قاهر یحول دون تمكین 

موثق في هذه الحالة إذا كانت الوصیة في شكلها العرفي الموصي من توثیق وصیته لدى

، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.75/58الأمر 1
س السجل العقاري.المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسی12/11/1975، المؤرخ في 75/74الأمر رقم 2
، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المرجع السابق.76/63المرسوم رقم 3
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إثبات هذا ث سیر خطیر، یمكن للموصى له والموصي أثناء توجهه إلى الموثق تعرض لحاد
1المانع.

وبما أن الوفاة واقعة مادیة یمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات، وكأن المشرع فتح المجال أمام 
ائل والطرق، ویلتمس هذا الأخیر من القضاء اصدار الموصى له لإثبات وصیته بكل الوس

ما یصبح حكم یعترف بصحة ونفاذ الوصیة، ویصبح الحكم الصادر عن المحكمة نهائیا بعد
بالصیغة التنفیذیة، یتم التأشیر به على هامش أصل الملكیة والقاضي لا یثبت ممهور 

وجودها، إما بورقة عرفیة موقعة من قبل الموصي قبل الوفاة إذا قام دلیل علىالوصیة إلا
2أو بتصرح الشهود بوجود وصیة.

من قانون التسجیل نجد أن الورثة والموصى لهم یلتزمون 171وبالرجوع إلى نص المادة 
بتقدیم تصریح مفصل عن التركة، كما أنهم یقومون بتحریر فریضة لدى الموثق بغرض 

بعد تقدیمهم كل الإثباتات والسندات التي تثبت صفة الورثة بما فیهم حصر التركة وذلك 
الموصى لهم من أجل تحدید نصیب كل واحد من التركة، بعدها تستخرج شهادة توثیقیة 
تحصر فیها التركة على الشیوع بعد تقدیم وثائق كافیة لذلك من كالوثائق التي تثبت أصل 

المتعلق 76/63من المرسوم 91ا ما تضمنته المادة الملكیة للعقارات ووثائق السیارات وهذ
3بتأسیس السجل العقاري.

بعد صدور حكم قضائي نهائي ممهور بالصیغة التنفیذیة، یسجل هذا الحكم في مصلحة 
التسجیل ویتم شهره لدى المحافظة العقاریة بعد قبض رسوم الشهر والتسجیل، ویؤشر به 

حل الوصیة عقار، وحینها تنتقل الملكیة إلى الموصى الملكیة إذا كان معلى أصل هامش 
له.

.208شیخ نسیمة، مرجع سابق، ص 1
.70بن شویخ الرشید، مرجع سابق، ص 2
عبد الله طواھیر، الإثبات في المواد العقاریة، مذكرة نھایة التكوین المتخصص في مادة القانون العقاري، المعھد الوطني 3

.20، ص 2000/2001فعة الأولى، السنة الأكادیمیة للقضاء، الد
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المطلب الثاني: إثبات التصرف الوقفي.

أولى المشرع الجزائري اهتماما كبیرا للأملاك الوقفیة العامة، وذلك بسبب طابعها الدیني 
بإضفاء التعبدي ودورها في تحقیق التكافل الاجتماعي، وهذا فقد أحاطها بقواعد قانونیة كفیلة 

الحمایة القانونیة لهذا النوع من الأوقاف، حیث نظم وسائل إثباتها في نصوص متفرقة من 
المتعلق بالأوقاف، وقد حصل خلاف فیما إذا كانت الشكلیة 91/10قانون الأسرة والقانون 

المطلوب في الوقف شكلیة للإثبات أم إذا انصبت على عقار تكون للإنعقاد، ولتوضیح هذا 
نقوم بتقسیم مطلبنا إلى فرعین، الفرع الأول نتناول فیه إثبات التصرف بالوسائل الخلاف 

القانونیة والشرعیة، والفرع الثاني نتناول فیه إثبات الوقف بالوسائل المستحدثة.

الفرع الأول: إثبات الوقف بالوسائل الشرعیة والقانونیة.

ة والقانونیة، والتي عرفت تطورا سوف نتطرق في هذا الفرع إلى طرق الإثبات الشرعی
ملحوظا عبر فترات من الزمن ولمعرفة ذلك سوف نقوم بدراستها وفق المراحل التالیة: 

:1970أولا: المرحلة الممتدة قبل صدور قانون التوثیق 

، حیث أنه بمجرد صدور 1كانت المعاملات العقاریة في هذه الفترة تخضع لمبدأ الرضائیة
ملكیة العین الموقوفة من ذمته سواء كان عقار أو منقول، وبالتالي قبل إیجاب الواقف تخرج

دخول قانون التوثیق حیز النفاذ، لم تكن الرسمیة تشترط في مثل هذه المعاملات.

فإن الوقف الناشئ في هذه الفترة 91/10من القانون 35وبالتالي حسب نص المادة 
ة، سواء كان ذلك بشهادة شهود أو بالكتابة والكتابة یثبت بكافة الوسائل الشرعیة والقانونی

نقصد بها المحررات العرفیة التي كان یحررها أصحاب التصرف، أو المحررات التي كانت 
تكتسي الطابع الرسمي والتي كان یحررها القضاة الشرعیون في هذه الفترة.

.84حمدي باشا عمر، عقود التبرعات، المرجع السابق، ص 1
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یثبت بالطرق الشرعیة فالوقف كان خاضعا لأحكام الشریعة الإسلامیة، وبالتالي كان
المتمثلة فیما یلي:

هي الحجة والدلیل والبرهان وبذلك جاء معناها في القرآن الكریم، فهي اسم لكل ما البینة: -1
یبین الحق ویظهره، وقد تكون البینة شهودا، أو تكون وثیقة وحجة بها إقرار أو إشهاد یثبت 

1به الحق.

تعتبر الشهادة إحدى طرق إثبات الوقف في هذه المرحلة، ویشترط فیه بیانه الشهادة: -2
ولو كان قدیما، ویقبل في إثباته الشهادة على الشهادة، كما تجوز شهادة النساء مع الرجال، 

2والشهادة بالشهرة والتسامع وتقبل شهادة التسامع لبیان المصرف.

لذین یؤدون اد من شهادتهم، وهم الأشخاص اویقصد بشهادة الشهود الدلیل المستف
عتبار أنهم على علم بوجود أملاك وقفیة في أماكن معینة، تم صحة تصرف قانوني على ا

وقفها في فترة من الزمن هذا وقد نظم المشرع في إطار الأملاك الوقفیة مرسوما تنفیذیا 
ط وكیفیات إصدارها یتضمن إحداث وثیقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي، وشرو 

وتسلیمها، فالإشهاد الذي جاء به المشرع یتضمن شهادة الشهود، وهو یعتمد على الشهادة 
3بالتسامع.

إن العقود العرفیة التي كانت تبرم في هذه الفترة تعتبر صحیحة من الناحیة العقد العرفي: -3
النفاذ أي قبل تاریخ القانونیة متى اكتسبت تاریخا ثابتا، قبل دخول قانون التوثیق حیز

4، ویمكن اشهارها في المحافظة العقاریة.01/01/1971

.363-220ص د الرحمان الغریاني، مرجع سابق، الصادق عب1
.7667وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص 2
مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في زائري،قرعاني موسى، عقد الوقف وطرق إثباتھ، في الفقھ الإسلامي والتشریع الج3

.73، ص 2013/2014، سنة 1العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
.97، ص 2006، الجزائر، سنة لتشریع الجزائري، د ط، دار الھدىمحمد كنازة، الوقف العام في ا4
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بسبب طبیعة الوقف الدینیة فإنه كان یخضع للمحاكم الشرعیة، حیث كان العقد الشرعي: -4
القضاة الشرعیون یتولون إبرام التصرف الوقفي وكانت االتصرفات التي یبرمها القضاة 

1لتي تتمتع بها العقود الرسمیة.الشرعیون تتمتع بنفس الحجیة ا

.1984إلى غایة صدور قانون الأسرة 1970ثانیا: المرحلة الممتدة من 

یعتبر قانون التوثیق نقطة تحول هامة بالنسبة للمعاملات العقاریة، إذ جاءت المادة 
من بقاعدة مفادها أن جمیع التصرفات الواردة على عقار تخضع للشكل الرسمي والتي12

المتضمن القانون المدني التي تنص: (زیادة 75/58من الأمر 1مكرر 324عدلت بالمادة 
عل العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي یجب تحت طائلة البطلان، تحریر 
العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة...)، فبناء على هذا النص فرضت 

2الرسمیة.

والذي 16/11/1999المؤرخ في 234655د قضت المحكمة في قرارها رقم وق
جاء في حیثیاته ما یلي: من المستقر علیه أن عقد الحبس لا یخضع للرسمیة لأنه من 

أعمال التبرع التي تدخل في أوجه البر المختلفة المنصوص علیها شرعا.

طبقا للمذهب 1973حبس سنة ومتى تبین من قضیة الحال أن عقد الحبس العرفي أقامه الم
الحنفي فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء الحبس المذكور على اعتبار أنه لم یفرغ في 

3الشكل الرسمي فإنهم أخطأوا في قضائهم وعرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني.

ق حیث استند بعض الأساتذة الباحثین على هذا القرار واستبعدوا الوقف من نطا
4الرسمیة، حیث یتم إثباته في هذه الفترة بالعقود العرفیة.

.97نفس المرجع، ص 1
وما یلیھا.11، ص 2004ط، دار ھومة، الجزائر، حمدي عمر باشا، نقل الملكیة العقاریة، د 2
، مجلة 16/11/1999المؤرخ في 234655القرار الصادر عن المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة تحت رقم 3

.314، ص 2001الاجتھاد القضائي، وزارة العدل، عدد خاص، 
.100المرجع السابق، ص محمد كنازة،4
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ونشیر في هذا الشأن أن قرار المحكمة العلیا اخترق قاعدة قانونیة، وبالتالي فإنه یعتبر 
من القانون 12خاطئ لأنه لا اجتهاد مع وجود نص، وكنا قد أشرنا سابقا إلى أن المادة 

على عقار كتابتها في شكل رسمي، كون ، توجب إخضاع المعاملات الواردة 70/91
الرسمیة تؤدي إلى استقرار المعاملات، كما أن العقد الرسمي له قوة ثبوتیة وحجة قاطعة 

على الغیر.

2006لكن المحكمة العلیا أعادت النظر في قضیة الحال وأصدرت قرار سنة 
حة ومنتجة لأثارها، حیث یقضي بأن العقود المبرمة قبل صدور قانون التوثیق تعتبر صحی

اعتبر هذا القرار قانون التوثیق هو الفیصل في إخضاع المعاملات العقارات للرسمیة.

ثالثا: المرحلة الممتدة منذ صدور قانون الأسرة إلى غایة صدور قانون الأوقاف -
91/10:

قف من ق أ التي تقضي بأن الو 217كانت الأملاك الوقفیة خاضعة لنص المادة 
یثبت بما تثبت به الوصیة، ومنه فهو یثبت:

بتصریح الواقف مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف وتحریر عقد بذلك.-

وفي حالة وجود مانع قاهر یثبت الوقف بحكم ویؤشر به على هامش أصل الملكیة.-

ویستخلص من نص هذه المادة أن المشرع أخضع التصرفات الواقعة خلال هذه 
المرحلة والتي یكون محلها عقار للرسمیة، حیث أن الوقف یثبت بعقد توثیقي محرر من قبل 
موظف مختص، لكن في حالة القوة القاهرة أو المانع القاهر یثبت الوقف بحكم قضائي 

ةیؤشر به على أصل هامش الملكی

والقوة القاهرة: هي أمر غیر متوقع الحصول وغیر ممكن الدفع، تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا 
1دون أن یكون هناك خطأ من جانب المدین

وما یلیھا.126، د ط، دار الفكر، د ن، ص 06الحق في الفقھ الإسلامي، مجلدعبد الرزاق السنھوري، مصادر1
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وقد یتمثل المانع القاهر في الموت المفاجئ أو في حادث سیر خطیر، یؤدي إلى منع 
الواقف من توثیق عقده.

الشؤون الدینیة والأوقاف إلى إثبات الوقف وذلك برفع دعوى وفي هذه الحالة تسعى مدیریة 
قضائیة أمام القضاء المختص إقلیمیا والذي یقع بدائرته العقار تطالب فیها بإثبات الوقف 
ویقع عبئ الإثبات في هذه الحالة على مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف وذلك باستعمال كافة 

دیریة الشؤون الدینیة والأوقاف كل الوسائل من أجل وسائل الإثبات وكأن المشرع یتیح لم
التي تنص عل أن 91/10من القانون 35إثبات الوقف، وذلك بالرجوع إلى نص المادة 

الوقف یثبت بكافة الوسائل الشرعیة والقانونیة، أما القاضي فهو ملزم من التحقق من قیام 
1كذا طریقة ثبوته.ذلك المانع ووجوده فعلا، فیشیر إلى المانع في حكمه و 

عندما أوجب إخضاع الوقف إلى 191وهناك من یرى أن المشرع الجزائري في نص المادة 
الرسمیة إنما كان من أجل سد الباب أمام وسائل الإثبات الأخرى فقط، فلم یكن یقصد في 

02حالة تخلف الرسمیة إبطال عقد الوقف، لكننا نعارض هذا الرأي لأن المشرع في الفقرة 
من قانون الأوقاف عندما ترك الحریة في إثبات الوقف إنما جعل ذلك 191ن نص المادة م

في 02في الحلات الاستثنائیة فقط، وهي وجود المانع القاهر فلا یتصور تطبیق الفقرة 
2الحالات العادیة، وإنما الرسمیة هي الوسیلة الوحیدة لإثبات الوقف.

نفیذیة یحل هذا الحكم محل العقد، ویؤشر به على وبعد إصدار الحكم ومهره بالصیغة الت
أصل هامش الملكیة.

إلى یومنا هذا:91رابعا: المرحلة الممتدة من صدور قانون الأوقاف 

فیروز شحان، إثبات الملكیة العقاریة عن طریق الحكم القضائي، مذكرة ماجیستیر في القانون الخاص، فرع قانون 1
.64، ص 2008العقاري، معھد الحقوق، المركز الجامعي سوق أھراس، 

.217ق، ص مایا دقایشیة، مرجع ساب2
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: (یجب على 91/10من قانون 41ویخضع الوقف في هذه المرحلة لنص المادة 
المكلفة بالسجل العقاري الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق وأن یسجله لدى المصالح 

الملزمة بتقدیم إثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف)، من خلال 
تحلیلنا لنص المادة السالفة الذكر نستنتج أنها جاءت على صیغة الأمر، حیث تعتبر قاعدة 

لم تتبین نوع آمرة لا ینبغي مخالفتها، ومنه فإن الوقف عقدا رسمیا یخضع للشكلیة، لكن 
الشكلیة التي یخضع لها الوقف في هذه المرحلة هل هي شكلیة الانعقاد أم شكلیة الاثبات، 

وللإجابة على هذا التساؤل إلى رأي كل من الاتجاهین التالیین:

لقد اتجه فریق من الباحثین على أن الشكلیة المطلوبة في الوقف هي شكلیة 
جزاء البطلان على تخلفها، أي أنه لم یرتب جزاء البطلان الإثبات، كون أن المشرع لم یرتب 

على العقود العرفیة، بالإضافة إلى أن بطلان هذه العقود یؤدي إلى القضاء على الطابع 
الخیري للوقف، ومنه بمفهوم المخالفة فإن العقود التي لم تستوفي الطابع الرسمي صحیحة 

1ومرتبة لأثارها.

نجد أن المشرع نص على ما یلي: 02في فقرتها 04ادة غیر أنه بالرجوع إلى الم
المذكورة أعلاه).02(یثبت وفقا للإجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة 

324حیث أنه یجب على الواقف احترام الإجراءات المعمول بها، ومنه بالرجوع إلى المادة 
ون بإخضاعها إلى شكل رسمي، التي تنص: (زیادة عن العقود التي یأمر القان01مكرر 

یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة... 
في شكل رسمي).

من ق.م على: (لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة العقاریة في 793ونصت المادة 
الإجراءات التي ینص العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت
علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة الشهر العقاري).

.119محمد كنازة، مرجع سابق، ص 1
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وبما أن حق الانتفاع الناتج عن الوقف هو حق عیني فهو بالضرورة یخضع لنص 
هذه المواد ومنه نخلص إلى أن الشكلیة المطلوبة في الوقف هي شكلیة للانعقاد إذا محل 

التي تنص: (تسترجع الأملاك 38والمادة 35من نص المادة الوقف عقار، ونستشف أیضا
إنما كان 35الوقفیة ... إذا ثبتت بإحدى الطرق الشرعیة والقانونیة)، وأن نص المادة 

الغرض منها استرجاع الأملاك الوقفیة والكشف عنها، وبالتالي فإن الأملاك الوقفیة المبرمة 
منه فإننا نتطرق إلى الشكلیة المتعلقة بالرسمیة في هذه المرحلة تخضع للرسمیة والشهر، و 
في الوقف ثم ندرس الشكلیة المتعلقة بالشهر.

الشكلیة المتعلقة بالرسمیة:-

یجب أن یحرر الوقف أمام موظف مختص، وهو مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف 
وهو أعلى سلطة مكلفة بالأملاك الوقفیة على باعتباره الشخص المكلف بتحریر الوقف،

1المستوى المحلي للولایة، ویتم تعیینه في هذا المنصب عن طریق مرسوم.

على أن للسلطة المكلفة بالأوقاف حق 01/07من القانون 11مكرر 26وقد نصت المادة 
نا كما أشرنا أعلاه ویجب مراعاة الأوضاع المقررة قانو 8إبرام عقود في إطار أحكام المادة 

إلیه في الفصل الأول.

ینبغي على مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف عند تحریره عقد الوقف أن یراعي في ذلك 
ق.م، وبعد تحریر العقد لدى الموظف المختص واحترامه 324الشروط التي تتضمنها المادة 

في إجراء عملیة لكافة الشروط التي ینبغي أن تتوفر في العقد الرسمي، یأتي دور الموثق
وقف تحصیل الضریبة وإعطاء تاریخ ثابت للحقوق العقاریة، إلا أن المشرع في تسجیل ال

من قانون الأوقاف أعفى الوقف من رسوم التسجیل كونه ذات طابع تعبدي 44نص المادة 
دیني وهي كالتالي: (تعفى الأملاك الوقفیة العامة من رسوم التسجیل والضرائب والرسوم 

ى لكونها عمل من أعمال البر والخیر)، فیجب إخضاع الوقف للتسجیل مع مراعاة الأخر 

.142باشا عمر، عقود التبرعات، مرجع سابق، ص حمدي  1
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من طرف المحافظ العقاري حسب شرط إعفاءه من الرسوم، وإلا كان محل رفض للإیداع 
المتعلق بتأسیس السجل 25/03/1976المؤرخ في 76/69من المرسوم 100نص المادة 

1العقاري.

الشكلیة المتعلقة بالشهر:-

بعد عملیة تسجیل الوقف لدى مصلحة التسجیل یجب على المكلف بتحریر الوقف أن 
، وتعتبر ا یقوم بهیبادر بشهره في المحافظة العقاریة وذلك في الأجال المنصوص علیها قانون

الشهر إجراء إداري یقوم به المحافظ العقاري إذا وجد أن الموثق احترم الشروط عملیة
وعیة لهذا التصرف التبرعي، وكنا قد تطرقنا إلى عملیة الشهر في الفصل الشكلیة والموض

الأول، وبالتالي إذا كان محل الوقف عقار فلا ینتقل الحق العیني فیه إلا بعد احترام عملیة 
عقاریة.الشهر، والذي یقوم بها المحافظ في المحافظة ال

الفرع الثاني: الوسائل المستحدثة لإثبات الوقف.

صرف الوقفي منها الشهادة توسائل قانونیة أخرى لإثبات الاستحدث المشرع لقد
الرسمیة والسجل الخاص وسوف نقوم بشرح كل وسیلة على حدا.

.لإثبات الملك الوقفيوثیقة الإشهاد المكتوب أولا: 

من قانون الأوقاف الذي یعتبر 08استحداث وثیقة الإشهاد المكتوب وفقا لنص المادة لقد تم 
المصدر الرسمي للوقف، والتي تحدد شروط وكیفیات صدورها وتسلیمها، استنادا إلى 

، وتعتبر هذه الوثیقة وسیلة 06/10/2000المؤرخ في 336-2000المرسوم التنفیذي رقم 
، وتمر هذه الوثیقة بعدة مراحل قبل صدورها في شكلها مستحدثة لإثبات الملك الوقفي

النهائي.

.146حمزة، مرجع سابق، ص أحمد  1
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تصال بصاحب ته لفحوى هذه الشكوى یقوم بالاراءف شكوى، وبعد قیتلقى وكیل الأوقا-1
هذه الأخیرة للتأكد من صحتها، وإذا كان التصریح من أحد الأشخاص علیه تسجیل هذا 

محضر موقع علیه من صاحب التصریح ووكیل الأوقاف الذي یقوم بالبحث التصریح في 
عن محل الوقف بكل الوسائل المتاحة لدیه.

الشكوى أو التصریح یقوم وكیل الأوقاف بإجراء معاینة في مكان وجود المال بعد تلقي -2
الموقوف، ویقوم بالاتصال بالإمام ولجنة المسجد وبعض الشهود ومن له معرفة بالعقار، 

لتسجیل كل ما قام به في محضر من طرف محضر قضائي لیقدم محضر إثبات حالة.

وثیقة الأوقاف بالمصرحین وذلك لملأوكیلیتصل استنادا إلى محضر إثبات حالة -3
الإشهاد المكتوب التي تصادق علیها مصالح البلدیة.

على وثیقة الإشهاد المكتوب، وذلك اف بإصدار الشهادة الرسمیة بناء یقوم وكیل الأوق-4
المتعلق بإنشاء وثیقة الإشهاد.336-2000وفقا للمرسوم التنفیذي 

إلى -بأمر على عریضة-والأوقاف ممثلة بوكیل الأوقافتتقدم مدیریة الشؤون الدینیة -5
رئیس المحكمة التي یوجد بدائرة اختصاصها العقار وتحدید الشروط الشكلیة والقانونیة لتعیین 

من كل من له معلومة على العقار محضر قضائي لإجراء المعاینة وإثبات صحة الوقف
وذلك بوصفه وصفا دقیقا وتعیین معالمه.

ع العریضة من قبل رئیس المحكمة یبلغ المحضر بإجراء المعاینة ثم یقوم بعد توقی-6
المحضر القضائي بتسلیم محضر المعاینة إلى المدیریة طبقا لما هو منصوص علیه قانونا.

یمكن للمدیریة أن تكلف خبیر عقاري لإجراء معاینة للعقار وذلك بتحدید معالمه ومساحته -7
وكل ما یتعلق بالعقار.

السجل الخاص الموجود في القیام بهذه الإجراءات یقوم تسجل الشهادة الرسمیة في بعد-8
مدیریة الشؤون الدینیة للولایة طبقا للمرسوم التنفیذي السالف الذكر.
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توضع نسخة من الشهادة بعد شهرها بالمدیریة، مرفقة بكل الوثائق المطلوبة.-9

ثائق إلى المحافظة العقاریة لشهرها، وینبغي ترسل الشهادة مرفقة بنسخة من التقریر والو -10
من قانون الأوقاف التي تشترط إعفاء الوقف من رسوم التسجیل. 44احترام المادة 

نتهاء من كل هذا ترسل نسخة من الشهادة إلى الإدارة المركزیة، وتسهل هذه الشهادة وبعد الا
1عملیة إثبات الوقف.

ثبات الملك الوقفي.وإ الوقفیةلحصر الأملاك ثانیا: السجل الخاص 

یحدد محتوى السجل 336-2000من المرسوم التنفیذي 08مادة استنادا إلى نص ال
الخاص بالملك الوقفي.

السجل الخاص عبارة عن دفتر رسمي خاص بالملك الوقفي، تمسكه الجهة المختصة رسمیا 
هویة الوقف ونوعه، وجمع كل والمكلفة بإدارة الأملاك الوقفیة لتدوین البیانات المتعلقة ب

من أجل إشهارها.المعلومات 

من المرسوم المذكور أعلاه على ما یلي: (یرقم السجل الخاص 02ونصت على ذلك المادة 
بالملك الوقفي المذكور في المادة، ویؤشر علیه من السلطات العمومیة المؤهلة قانونا ویمسك 

ص إقلیمیا).من قبل مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف المخت

والسجل الخاص یتطلب قانونا أن یؤشر علیه مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف لإضفاء 
بعد شهرها في المحافظة الرسمیة، كما أنها لا تكون نافذة إلا 2الصبغة القانونیة علیه.

العقاریة.

.79-74، مرجع سابق، ص قرعاني موسى 1

.80، ص السابقالمرجعقرعاني موسى،  2
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المطلب الثالث:

المقررة للانعقاد حكم التصرفات الصادرة في مرض الموت والتفریق بین الشكلیة 
المقررة للإ ثبات.والشكلیة

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى التصرفات التي تصدر من المتبرع في مرض الموت، 
سوف نتعرف على وطبیعتها ونوعها لأن المشرع الجزائري منحها وصف خاص، كما أننا 

بات، ومنه نقسم هذا المطلب أهم الفروقات بین الشكلیة المقررة للانعقاد والشكلیة المقررة للإث
إلى فرعین، الفرع الأول نعالج فیه حكم التصرفات التبرعیة المبرمة في مرض الموت، أما 

الفرع الثاني نتناول فیه الفرق بین الشكلیة المقررة للانعقاد والشكلیة المقررة للإثبات.

الفرع الأول: حكم التصرفات المبرمة في مرض الموت.

من القانون المدني على أن التصرفات الواقعة في مرض 776لقد جاء في نص المادة 
من قانون الأسرة التي تجعل الهبة 204بالإضافة إلى نص المادة 1تعتبر وصیة،الموت 
في مرض الموت وصیة، ومنه فإن كل التصرفات القانونیة التي یبرمها الشخص في المبرمة 

منه فإنه حسب نص المادتین یتغیر تكییف التصرف من هبة أو فترة مرض الموت وصیة، و 
وقف إلى وصیة، أي تطبق أحكام الوصیة على هاذین التصرفین، فما زاد عن الثلث یتوقف 

فنطبق 2من قانون الأسرة،204، 189، 185على إجازة الورثة، حیث نطبق أحكام المواد 
المتعلقة بالوصیة أي صفة على هذه التصرفات التي وقعت في مرض الموت الأحكام

المتصرف ومقدار التصرف، فإذا كان الشخص وارث فإن نفاذ التصرف یتوقف على إجازة 
الورثة، أما إذا كان مقدار الشيء المتبرع به یفوق الثلث ینزل في هذه الحالة إلى حدود 

الثلث.

المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.75/58الأمر رقم  1

المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتمم.84/11القانون 2
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ذلك إلى ومنه سوف نقوم بدراسة حكم الهبة والوقف الصادران في مرض الموت، ونقسم 
نقطتین:

أولا: حكم الهبة المبرمة في مرض الموت.

من قانون الأسرة على: (الهبة في مرض الموت أو الأمراض أو 204نصت المادة لقد 
الحالات المخیفة تعتبر وصیة).

مرض الموت یأخذ تصرفه حكم وقد أعطى المشرع إلى الواهب الذي تصرف في ماله، أثناء 
الهبة لوارث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، وما زاد عن الثلث یخفض إلى الوصیة، ومنه إذا كانت 

حدود الثلث، وبالتالي یطبق على هذا التصرف أثار الوصیة فقط، ومن القرارات الصادرة في 
(غیر منشور).05/05/1986، الصادر في 11141هذا الشأن، قرار المحكمة العلیا رقم 

واهب أن یكون سلیم العقل وإن كان تبرعه صدر أثناء حیث من المقرر فقها أن یشترط في ال
مرض الموت وصیة.

ویجب على الورثة أن یثبتوا أن الهبة قد صدرت من مورثهم وهو في مرض موته، ولهم 
إثبات ذلك بجمیع وسائل الإثبات كون مرض الموت واقعة مادیة یمكن إثباتها بكافة 

الوسائل.

لمجلس اكتفوا بالقول أن الواهب كان مریضا، وحجتهم في وانتقد هذا القرار كون أن قضاة ا
ذلك أنه استدعى الموثق إلى منزله لإبرام تصرفه.

حیث أنهم لم یسعوا إلى إثبات مرض الواهب، وأن قضاة الموضوع لما حكموا بإبطال الهبة 
ة المبرمة في مرض الموت دون إجراء تحقیق بذلك، للتأكد أن الهبة الصادرة في هذه الفتر 
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وصیة، لم یسببوا قرارهم تسبیبا كافیا، ولم یؤسسوا تأسیسا شرعیا، الأمر الذي یتوجب نقض 
1القرار.

ثانیا: حكم الوقف المبرم في مرض الموت.

من القانون المدني التي تنص: (كل تصرف قانوني یصدر 776لنص المادة تطبیقا 
ما بعد الموت وتسري ر مضاف إلىعن شخص في حالة مرض الموت بقصد التبرع، یعتب

علیه أحكام الوصیة أیا كانت التسمیة التي تعطى إلى هذا التصرف).

ومنه یخضع الوقف المبرم أثناء مرض موت الواقف لأحكام الوصیة، فإذا كان لغیر 
وارث ینفذ في حدود الثلث، وما زاد على ذلك یخضع لإجازة الورثة، أما إذا كان الوقف 

یخضع لإجازة الورثة، حتى وإن كان في حدود الثلث.المبرم لوارث فإن وقفه 

من قانون الأوقاف على: (یحق للدائنین طلب ابطال وقف في مرض 32وقد نصت المادة 
الموت إذا كان الدین یستغرق جمیع أملاكه).

، 1972نشرة القضاة 03/03/1971وقد ذهب المجلس الأعلى في القرار الصادر في 
(من المقرر في الشریعة الإسلامیة أن الحبس باطل، وعلى المدعي 73، ص 02عدد 

ببطلانه لذلك السبب إقامة البینة على أن الحابس كان مصابا وقت حبسه بالمرض الذي 
مات من جرائه).

2لأنه لم یستند في حكمه على وسائل إثبات مرض الموت.وقد نقض هذا القرار

للإثبات في التصرفات الفرع الثاني: الفرق بین الشكلیة المقررة للانعقاد والشكلیة المقررة
التبرعیة.

كاف بلال و رمادلیة أمین، أحكام تصرفات المریض مرض الموت في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر، 1
بونعامة، خمیس تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الجیلالي 

.31، ص 2017/2018ملیانة،
.75و رمایلیة أمین، الرجع السابق، ص كاف بلال 2
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مكرر من القانون المدني، إلا أن 324الشكلیتین تخضع لأحكام وشروط المادة إن كل من
فلا تكون حینئذ ركن في لإثبات التصرف فقط، المشرع في بعض الأحیان یشترطها 

نظرا لما التصرف التبرعي مثل: الوصیة، وإنما كل ما في الأمر أنها تعد دلیل إثبات قاطع، ف
ئتمان وضمان اشترطها المشرع كي تكون وسیلة إثبات التصرف التبرعي، توفره الشكلیة من ا

التبرعي وحال ذلك في الهبة، فالمشرع هنا وقد تكون الشكلیة ركن شكلیا یقوم علیه التصرف 
ء إنشائها، فلا یقوم التصرف إلا بتوفر ركن الشكلیة، ومنه أثناةاع الهبة للرسمیأوجب إخض

فإن الشكلیة التي تكون للإثبات لا ینجر على تخلفها البطلان المطلق، بینما تخلف الشكلیة 
فمتى ذهب المتبرع إلى الموثق ،لهبةالمقررة للانعقاد یترتب عنها البطلان المطلق ونذكر ا

ودون تصرفه، ففي هذه الحالة یعتبر ما دونه بناء على ما شاهده له قوة إثبات مطلقة، وعلى 
كل من أراد إثبات عكسها أن یطعن فیها بالتزویر.

وهناك من یرى أنه لا یوجد فرق بین الشكل المقرر لصحة التصرف والشكل المقرر لإثباته 
، بالقول أن الناحیة العملیةخاصة من الناحیة العملیة، بینما یمكننا التمییز بین الشكلیتین من 

حترام الشكل یؤدي إلى عدم وجود التصرف أو العقد، بینما إذا كان الشكل مقرر عدم ا
وجودا م، لأن التصرف یكون 1ي العجز عن إثبات التصرف التبرعيیقتصر الأثر فللإثبات ف

، كما أنها تعتبر شرطا مهما لنفاذ التصرف وفاعلیته، فكلا وصحیحا لكنه لا یثبت إلا بالكتابة
الشكلیتین یساهمان في توعیة المتبرع بخطورة التصرف التبرعي.

ونخلص إلى وجود فرق شاسع بین الشكل المقرر للانعقاد والشكل المطلوب للإثبات، فتخلف 
الأول یؤدي إلى بطلان العقد(الهبة) واستحالة ترتیب أثاره ولا یمكن لأي شخص الادعاء 

الإثبات یجعل المدعي في وضع عسیر، مما لیة ، بینما تخلف شكبوجوده أو التمسك به
التصرف، كما لا یترتب على تخلف شكلیة الإثبات انعدام یصعب علیه مهمة إثبات 

التصرف لأن التصرف یكون موجودا وصحیحا.

.26مرجع سابق، ص یوسف یحیاوي، 1
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ومن هنا نخلص إلا أن الشكلیة المقررة لإثبات التصرف لا تؤثر على صحته ووجوده من 
الناحیة القانونیة، وإنما یجعل التصرف غیر نافذ في مواجهة الغیر، وقد اشترطها القانون 

وقد أخضع المشرع التصرف التبرعي، وبالتالي فهي حجة ودلیل على وجوده، لإثبات 
الجزائري الوصیة لهذه الشكلیة فلا تنفذ في مواجهة الغیر إلا بعد شهرها وتكون نافذة بأثر 
رجعي إلى الوفاة كون الوصیة تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، ویستوي أن یبادر 

حتجاج بها وفقا لتصریح الموصي المحرر من قبل الموصى له بتسجیل وشهر الوصیة، والا
الموثق، بالإضافة إلى إخضاع الوقف لشكلیة الإثبات في مراحل معینة مضت إلا أنه منذ 

، أصبحت الشكلیة ركن في الوقف إذا انصب على عقار، أما 91/10صدور قانون الأوقاف 
ا لا تثبت إلا بواسطتها فهي فیما یخص الهبة فبالإضافة إلى كون الشكلیة ركنا فیها إلا أنه
حجة ودلیل قاطع على وجود التصرف ونفاذه في مواجهة الغیر.



ةـــــخاتمال
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الخاتمة:

لقد كانت الهبة والوصیة والوقف ولازالت من أهم التصرفات التبرعیة التي تساعد على 
نشر خصال البر والتقوى، بالإضافة إلى كونها تساهم في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة 

مجالا خصبا في مجال العمل الإنساني.وقد شكلت 

ولهذا كان لابد على المشرع أن یقوم بضبطها بشكلیة معینة، وهي تنشأ بإرادة المتبرع 
حیث تتعدد مواضع الشكلیة في هذه التصرفات، إذ تعتبر ركن جوهري یقوم علیه عقد الهبة، 

لیه بانعدام التصرف أو العقد، وبتخلفها تبطل الهبة ولا تنتج أثارها القانونیة، وهو ما یطلق ع
حیث یرجع المتعاقدین للحالة التي كانا علیها قبل إبرام الهبة.

أما بالنسبة لموضع الشكلیة في الوصیة فإنها تعتبر وسیلة مهمة لإثباتها، فتصریح 
ة قاطعة ودلیل على وجود التصرف التبرعي المتمثل في الموصي أمام الموثق یعتبر حج

ه في حالة وجود مانع قاهر یمكن إثباتها بحكم قضائي یؤشر به على هامش الوصیة، كما أن
أصل الملكیة، وهي حالة استثنائیة عن الأصل.

وفیما یخص الوقف فقد تناقضت النصوص القانونیة بین قانون الأوقاف وقانون 
انسجام وهذا راجع إلى عدم، سیما إذا تعلق الأمر بعقارالمنظمة لهالمدني قانونالالأسرة و 

قانون الأوقاف مع هذه التشریعات، وصدور تشریعات عقاریة قبل الاعتراف بالملكیة الوقفیة،
ولهذا تعددت الأراء حول موضع الشكلیة في التصرف الوقفي، فهناك من اعتبرها ركن فیه 

لإثباته، إلا أن الرأي الراجح وهو الرأي ةإذا ما كان محله عقار، وهناك من یعتبرها وسیل
القائل بأن الشكلیة ركن في الوقف.

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا للنتائج التالیة:

أن الشكلیة في التبرعات دلیل هام وحجة قاطعة لا یمكن نفیها أو إثبات عكسها إلا بالطعن -
فیها بالتزویر.



الخاتمة

90

بت به ملكیة الشيء محل التبرع.الشكلیة سند قوي بید صاحبه یث-

لا یمكن نفاذ التصرف التبرعي في مواجهة كل من المتعاقدین والغیر إلا من تاریخ شهره -
في المحافظة العقاریة.

حصر وسیلة إثبات التصرفات التبرعیة في الشكلیة، وهذا بغرض رد التحایل على أحكام -
التركات، وللمحافظة على حقوق الورثة.

تصرفات والعقود الموثقة بالصیغة التنفیذیة دون المرور إلى القضاء وتكون في تمتع ال-
نفس درجة الأحكام القضائیة، وهذا نظرا للمكانة التي ولاها المشرع للموثق.

من خلال دراستنا للموضوع توصلنا إلى طرح بعض التوصیات والتي تتمثل في:و 

له بوجودها وعدم علمه بها وهو ما قد بالنسبة للوصیة فهي تثیر إشكالیة جهل الموصى-
ینجم عنه تصرف الورثة في الوصیة، فیجب أخذ هذا بعین الاعتبار.

عدم توحید مدة تسجیل الوصیة، بین قانون التسجیل وقانون التوثیق بالإضافة إلى -
، كما أنه لم یتطرق في قانون التسجیل إلى الجزاء المترتب عن تماطل 76/63والمرسوم رقم 

وثق في تسجیل الوصیة.الم

كما أنه لابد لابد من مراجعة قانون الأوقاف فیما یخص مسألة الإثبات فیجب الفصل فیها،-
في الوقف إذا كان محله عقار فینبغي إضافة ركن من حسم المسألة في الشكلیة المطلوبة 

ما یخص المادة من قانون الأوقاف، وفی41الشكلیة إلى بقیة الأركان، وبالتالي العمل بالمادة 
وبهذا نكون –من نفس القانون فیتم بواسطتها استرجاع الأملاك الوقفیة التي تم سلبها.35

قد أنهینا بحثنا هذا، الذي نأمل مفیدا لحد ما.
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أولا: المصادر.

المصادر القانونیة:-

القوانین:-1

، المتضمن قانون الأسرة، الجریدة 1988یونیو 09، المؤرخ في 88/11رقم القانون -
.12/06/1984، المؤرخة في 24الرسمیة، العدد 

، المتعلق بالأوقاف، الجریدة الرسمیة، رقم 27/04/1991، المؤرخ في 91/10القانون رقم -
.08/05/1991في ، المؤرخة21

، المعدل والمتمم للقانون المدني، الجریدة 22/05/2001، المؤرخ في 01/07القانون -
.23/05/2001، المؤرخة في 29الرسمیة، رقم 

، الجریدة 2004المتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2003، المؤرخ في 03/12القانون -
.29/12/2003، المؤرخة في 83الرسمیة، العدد 

، المتضمن تنظیم مهنة الموثق، الجریدة 20/02/2006، المؤرخ في 06/02قانون رقم ال-
.20/02/2006، المؤرخة في 14الرسمیة، رقم 

، المتضمن تنظیم مهنة المحضر 20/02/2006، المؤرخ في 06/03القانون رقم -
.18/03/2006، المؤرخة في 14القضائي، الجریدة الرسمیة، رقم 

، المتضمن قانون المالیة، المتضمن 27/12/2017، المؤرخ في 17/11القانون رقم -
.28/12/2017، المؤرخة في 76قانون المالیة، الجریدة الرسمیة، رقم 
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الأوامر:-2

، المتضمن القانون المدني الجزائري، 26/09/1975، المؤرخ في 75/58الأمر رقم -
.30/09/1975، المؤرخة في 78الجریدة الرسمیة، رقم 

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 12/11/1975، المؤرخ في 75/74مر الأ-
.28/12/1975، المؤرخة في 22وتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة، رقم 

، المتضمن قانون التسجیل، الجریدة الرسمیة، 06/12/1976، المؤرخ في 76/105الأمر -
.18/12/1976، المؤرخة في 81رقم 

المراسیم:-3

، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة 25/03/1976، المؤرخ في 76/63لمرسوم ا-
.13/04/1976، المؤرخة في 30الرسمیة، رقم 

، المتعلق بإثبات الملكیة الخاصة، الجریدة 05/01/1973، المؤرخ في 73/32المرسوم -
.20/02/1973، المؤرخة في 15الرسمیة، رقم 

القرارات:-4

المؤرخ 234655حكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، تحت رقم ر عن المالقرار الصاد-
.2001، مجلة الإجتهاد القضائي، وزارة العدل، عدد خاص، 16/11/1999في 
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المصادر اللغویة:-

، دار المعارف، مصر، د ت ن، 06منظور، لسان العرب، ج ابن-

م، لسان العرب، دار المعارف، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد أبو المكار -
.1989القاهرة مصر، 

.1988، دار الفكر، سوریا، 02سعید أبو جیب، القاموس الفقهي، لغة واصطلاحا، ط -

ثانیا: المؤلفات.

الكتب:-1

میدي، الكتابة الرسمیة كدلیل إثبات في القانون المدني الجزائري، دار هومة، أحمد -
.2008الجزائر، 

، دار الخلدونیة للنشر 1، الوصیة والمیراث في قانون الأسرة الجزائري، ط الرشید بن شویخ-
.2008والتوزیع، 

.2013الطاهر بریك، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دار الهدى، الجزائر، -

، مؤسسة الریان، 04الصادق عبد الرحمان الغریاني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، ج -
.2006وزیع، للطباعة والنشر والت

، دیوان 5بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المیراث والوصیة، ط -
.2007المطبوعات الجامعیة، 

حسین محمد بودي، موانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار -
.2004الجامعة الجدیدة، د ط، مصر، 
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.2001نیة مختلفة، دار هومة، الجزائر، حمدي عمر باشا، دراسات قانو -

حمدي عمر باشا، مجمع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار، دار هومة، -
2003.

.2004دار هومة، -الهبة، الوصیة، والوقف- حمدي عمر باشا، عقود التبرعات -

یر الأبصار، أمین محمد المشهور بإبن عابدي، رد المختار على الدر المختار، شرح تنو -
.1994دار الكتب العلمیة، 

خالد رامول، الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف، د ط، دار هومة للطباعة والنشر -
.2004والتوزیع، 

خالد رامول ودوة آسیا، الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، -
.2008دار هومة، 

، 01، ط 01ازي، عقود التبرع الواردة على الملكیة العقاریة، ج خبر الدین موسى قنط-
2012.

ریم مراحي، دور مسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، د ط، دار -
بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

اریة في التشریع عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العق-
.2006، 5الجزائري، دار هومة، ط 

، د ط، د ت ن.3عبد الرحمان الجزیري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج -
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، دار 01عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الإلتزام، ج -
إحیاء التراث العربي، لبنان، د ت ن.

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإلتزام بوجه عام، الإثبات -
.1981، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 02ج 

، موفم للنشر، الجزائر، 2013، 03علي فبلالي، الإلتزامات، النظریة العامة للعقد، ط -
2012.

، د ط، دار الفكر، د 06ي الفقه الإسلامي، مجلد عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق ف-
ت ن.

مایا دقایشیة، أحكام الرجوع في عقود التبرعات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، -
.2015الجزائر، 

، الدیوان الوطني للأشغال 01مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، ط -
.2003التربویة، 

، 2008، دار هومة، 01، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري، ط مجید خلفوني-
.2008الجزائر، 

.2012مجید خلفوني، العقار في القانون الجزائري، د ط، دار الخلدونیة، الجزائر، -

محمد أحمد تقیة، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة، مقارنة بأحكام الشریعة إ والقانون -
.2003الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ، 01المقارن، ط 

.2006محمد كنازة، الوقف العام في التشریع الجزائري، د ط، دار الهدى، الجزائر، -
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، دار هومة، د 01محمد السعدي الصبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، ط -
.2002م ن، 

قانون الجزائري، الهبة والوصیة نسیمة شیخ، أحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في ال-
.2012والوقف، د ط، دار هومة، الجزائر، 

.1997،دار الفكر، 04، ط 10وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج -

یحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دراسة نظریة -
.1988تاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطنیة للك02وتطبیقیة مقارنة، ط 

والمذكرات:الرسائل-2

حمزة، أحكام التوثیق في مسائل الأحوال الشخصیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر أحمد -
.2009/2010في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة، جامعة الجزائر، 

قضائي، مذكرة لنیل شهادة فیروز شحان، إثبات الملكیة العقاریة عن طریق الحكم ال-
.2008ماجیستیر، فرع القانون العقاري، معهد الحقوق، المركز الجامعي، سوق أهراس، 

كریمة بلقاضي، الكتابة الرسمیة، التسجیل والشهر في نقل الملكیة العقاریة، رسالة -
.2005ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

شریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في علم كریمة فردي، الشهر العقاري في الت-
القانون الخاص، فرع القانون العقاري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة 

. 2007/2008منتوري،

موسى قرعاني، عقد الوقف وطرق إثباته في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري، مذكرة لنیل -
.2013/2014، 01والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر شهادة ماجیستیر في العقود 
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یوسف یحیاوي، الشكلیة غیر المباشرة وتأثیرها على فعالیة العقود، مذكرة لنیل شهاددة -
، 01الماجیستیر في القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.2013/2014یویف بن خدة، 

لإثبات في المواد العقاریة، مذكرة نهایة التكوین المتخصص في مادة عبد االله طواهیر، ا-
.200/2001القانون العقاري، المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الأولى، 

كاف بلال ورمایلیة أمین،أحكام تصرفات المریض مریض الموت في التشریع الجزائري، -
وق والعلوم السیاسیة، قسم مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص أحوال شخصیة، كلیة الحق

.2017/2018الحقوق، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

طلحة محمد غلیسي، الشهر العقاري كآلیة لحمایة الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة -
لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

.2013/2014محمد خیضر، بسكرة،الحقوق، جامعة

المقالات:-3

.2001، 01بكاي، المهام التوثیقیة للقناصل، مجلة الموثق، العدد حمادي-

عمر زیتوني، قواعد الإختصاص الإقلیمي والنوعي في العمل التوثیقي، مجلة الموثق، -
.2003، 10العدد 

، مجلة 01، العدد 2000نة مرعاش نسیمة، دعوى القسمة، مقال منشور بنشرة القضاء، لس-
.2004قانونیة تصدرها وزارة العدل، الدیوان الوطني للأشغال العمومیة، 

المداخلات:-4
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عیواج، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات یوم دراسي بجامعة ورقلة، حول الإشكالات محمد -
والمتعلق25/03/1976، المؤرخ في 76/63من المرسوم التنفیذي 90المتعلقة بالمادة 

بتأسیس السجل العقاري، تحت عنوان الشروط الواجب توافرها في السندات الخاضعة 
.15/04/2004للإشهار العقاري و الجزاءات المترتبة على مخالفتها، المنعقد ب: 
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العنوان                                                                          الصفحة

مقدمة                             
01

05.....................  .في التصرفات التبرعیة (الهبة)للانعقاد الشكلیةالفصل الأول: 

المبحث الأول: مفهوم الهبة وتمییزها عن بقیة التصرفات التبرعیة الأخرى             
06..........................................................المطلب الأول: مفهوم الهبة

06...........................................................الفرع الأول: تعریف الهبة

06...............................................أولا: تعریف الهبة من الناحیة القانونیة

ثانیا: تعریف الهبة 
06..............................................................لغة.

ثالثا: تعریف الهبة من الناحیة 
06.................................................الفقهیة

08...................................................الفرع الثاني: خصائص عقد الهبة

08...............................................أولا: الهبة عقد تبرعي یتم بین الأحیاء

08...........................................ثانیا: الهبة تصرف في المال دون عوض.
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ثالثا: نیة 
08.....................................................................التبرع.

رابعا: الهبة عقد شكلي 
09.........................................................عیني

10.......................المطلب الثاني: تمییز الهبة عن غیرها من التصرفات التبرعیة.

11...........................................الوصیة.تمییز عقد الهبة عن: الفرع الأول

من حیث أولا: تمییز الهبة عن الوصیة 
11......................................الإنشاء.

ثانیا: تمییز الهبة عن الوصیة من حیث 
11.......................................اللزوم.

ثالثا: تمییز الهبة عن الوصیة من حیث صفة المتصرف إلیه 
12................والمقدار.

12......................................حیث الأثاررابعا: تمییز الهبة عن الوصیة من 

13.........................................الوقفي.ع الثاني: تمییز الهبة عن التصرفالفر 
أولا: تمییز الهبة عن الوقف من حیث 

13......................................الإنشاء.
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ثانیا: تمییز الهبة عن الوقف من حیث
13........................................اللزوم.

14......ثالثا: تمییز الهبة عن التصرف الوقفي من حیث صفة المتصرف إلیه والمقدار.

14.....................................رابعا: تمییز الهبة عن الوقف من حیث الإثبات.

خامسا: تمییز الهبة عن الوقف من حیث 
المبحث الثاني: الشكلیة المتعلقة 15.......................................الأثار

15.............................بالرسمیة في انعقاد الهبة.

16.........................................المطلب الأول: تعریف الرسمیة وشروطها.

16......................................................الفرع الأول: تعریف الرسمیة.

18.......................................................الفرع الثاني: شروط الرسمیة

ظف عام أو ضابط عمومي                 أن یكون محرر العقد أو الورقة مو أولا:

مكلف أو شخص
18...........................................................بخدمة

19....................................ثانیا: اختصاص الضابط من حیث الزمان والمكان

23.................ثالثا: مراعاة الأشكال والأوضاع القانونیة في تحریر الورقة الرسمیة.

28..................................................الثاني: حجیة العقد الرسميالمطلب
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29...............................الفرع الأول: حجیة الورقة الرسمیة فیما بین المتعاقدین

أولا: بیانات یكون فیها للسند الرسمي حجیته حتى یطعن فیه 
30.................بالتزویر

ثانیا: بیانات یكون لها حجیة حتى یثبت العكس
......................................30

31........................................................الفرع الثاني: حجیة الرسمیة.

المبحث الثالث: الشكلیة المتعلقة بالشهر العقاري في عقد 
31........................الهبة

32................................................مفهوم الشهر العقاري: المطلب الأول

32.......................................الفرع الأول: تعریف الشهر العقاري وممیزاته.

32........................................................أولا: تعریف الشهر العقاري.

33.......................................................ثانیا: ممیزات الشهر العقاري.

35...............................................مصالح الشهر العقاري.: الفرع الثاني

35....................................تعریف المحافظة العقاریة وتنظیمها الإداريأولا:

37......................................................ثانیا: المحافظ العقاري وسلطاته

49....................................الفرع الثاني: الأثار المترتبة عن الشهر العقاري.
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49...................................................للشهر العقاريئالأثر المنشأولا: 

49..................................................الأثر المطهر للشهر العقاريثانیا: 

53.............الوقف)-في التصرفات التبرعیة (الوصیةالفصل الثاني: الشكلیة للإثبات 

الوقف) - المبحث الأول: مفهوم التصرفات التبرعیة (الوصیة

54......................................................وتمییز كل تصرف عن الآخر

54................................المطلب الأول: مفهوم التصرفات التبرعیة(الوصیة).

54......................................................الفرع الأول: تعریف الوصیة.

55..........................................القانونیة.أولا: تعریف الوصیة من الناحیة 

ثانیا: تعریف الوصیة من الناحیة اللغویة.

............................................55

ثالثا: تعریف الوصیة 
55...........................................................فقها.

56....................................................الثاني: خصائص الوصیة.الفرع

المطلب الثاني: مفهوم الوقف. 
.......................................................57

58........................................................الفرع الأول: تعریف الوقف.
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58.............................................تعریف الوقف من الناحیة القانونیة.أولا: 

ثانیا: تعریف الوقف من الناحیة اللغویة.
.............................................58

ثالثا: تعریف الوقف من الناحیة 
59..............................................الفقهیة.

60...........................................الفرع الثاني: خصائص التصرف الوقفي.

61..................................المطلب الثالث: تمییز التصرف الوقفي عن الوصیة.

62..............................الفرع الأول: تمییز الوقف عن الوصیة من حیث النفاذ.

62.............................الثاني: تمییز الوقف عن الوصیة من حیث اللزوم.الفرع

63.............................الفرع الثالث: تمییز الوقف عن الوصیة من حیث الإثبات

التصرفات التبرعیة المبحث الثاني: وسائل إثبات

63...................................................................الوقف)-(الوصیة

64................................................المطلب الأول: وسائل إثبات الوصیة.

64..................الفرع الأول: إثبات الوصیة بمحرر توثیقي من قبل موظف مختص.

.....................................................أولا: الشكلیة المتعلقة بالرسمیة.
65
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ثانیا: تسجیل الوصیة في مصلحة 
67...........................................التسجیل.

ثالثا: الشكلیة المتعلقة 
68......................................................بالإشهار.

71...........................................بحكم قضائي.الفرع الثاني: إثبات الوصیة

72............................................المطلب الثاني: إثبات التصرف الوقفي.

73.............................الفرع الأول: إثبات الوقف بالوسائل الشرعیة والقانونیة.

1970أولا: المرحلة الممتدة قبل صدور قانون التوثیق 
..............................73

إلى غایة صدور قانون الأسرة 1970ثانیا: المرحلة الممتدة من 
1984..............74

الأوقاف ون انون الأسرة إلى غایة صدور قانثالثا: المرحلة الممتدة منذ صدور ق
91/10..............................................................................76

77.......................................إلى یومنا هذا.91رابعا: المرحلة الممتدة من 

الفرع الثاني: الوسائل المستحدثة لإثبات 
80......................................الوقف.

80..........................................أولا: الشهادة الرسمیة لإثبات الملك الوقفي
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82..........................................ثانیا: السجل الخاص لإثبات الملك الوقفي.

الشكلیة المقررة الثالث: حكم التصرفات الصادرة في مرض الموت و التفریق بین المطلب 
82...........................................................................باتللاث

83.............................مبرمة في مرض الموتحكم التصرفات ال:الفرع الأول

83...........................................حكم الهبة المبرمة في مرض الموتأولا: 

85..........................................ثانیا: حكم الوقف المبرم في مرض الموت

الفرع الثاني: الفرق بین الشكلیة المقررة للانعقاد والشكلیة المقررة للإثبات في التصرفات 
85........................................................................التبرعیة.

89...........................................................................الخاتمة

92........:...................................................قائمة المصادر و المراجع

101.................................الفهرس :.........................................
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